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فهذا العقد قد شهد ، الإیجار من العقود الأكثر تداولا بین أفراد المجتمع یعتبر
تنظمه.ي وضع قواعد لتشریعات تبادر فتطور ملحوظا عبر العصور مما جعل ا

فهو من أحد العقود المسماة التي نظمها المشرع الجزائري وأخصها بنصوص 
.و بعض القوانین الخاصةسواء في القانون المدني أكثیرة

الباب ضمن )1(58-75تناول المشرع الجزائري عقد الإیجار بموجب الأمر 
فنظم احكامه ضمن الفصل يء فاع بالشت" العقود المتعلقة بالانبسومو الثامن الم

مواد غى، كما أنه أل537إلى غایة المادة 467وذلك من المادة الاول: عقد الایجار 
استحدث نصوصا ضمنو )2(03-93كثیرة عند صدور المرسوم التشریعي رقم 

.58-رقم75المعدل والمتمم للامر05-07القانون رقم 

: " الایجار عقد یمكن المؤجر أنهب467عقد الایجار في المادة تم تعریفولقد 
بمقتضاه المستأجر من الاندفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل ایجار معلوم.

.یجوز أن یحدد بدل الایجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر " 

عقد الایجار المتمثلة في التزام  المؤجر أحكامفمن خلال هذا التعریف  تبرز بعض 
نتفاع بالعین المؤجرة ، والتزام المستأجر بدفع بدل الایجار، لكن بتمكین المستأخر بالا

في سبیل دراسة هذا العقد  والالمام به حاولنا التطرق الیه من مختلف المسائل القانونیة 
.لطلبة لتبسیط  فهمه ل

فصلین بحیث تضمن الفصل الأول منها على ماهیة عقد ذا تم تقسیم الدراسة الى ل
تناولنا ونا مبحثین بحیث تضمن المبحث الأول: مفهوم عقد الایجارالایجار متضم

30مؤرخ في 78، جرید رسمیة عدد 1975سبتمبر 26یتضمن القانون المدني، مؤرخ في 58-75أمر ) 1(

، جریدة قانون المدنيمتضمن ال2007مایو 13المؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 
.2007مایو 13الصادر في 31رسمیة عدد 

،الجریدة 1993مارس01متضمن النشاط العقاري مؤرخ في ،1993مارس1مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم)2(
یحدد 2011فبرایر 17مؤرخ في 04-11ملغى بموجب القانون رقم 1993مارس 03مؤرخ في 14الرسمیة عدد 

.2011مارس 06مؤرخ في 14مة لنشاط الترقیة العقاریة، جریدة رسمیة عدد قواعد المنظال
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خصائص عقد ثم یزه عن العقود المشابهة له یعقد الایجار وتمففیه كل من تعری
الایجار وطبیعته القانونیة، أما المبحث الثاني تضمن أركان عقد الایجار، إثباته 

والشكلیة، أما السبب نظرا ، بحیث تضمنت الأركان كل من التراضي والمحلونفاذه
فأضفنا كل ،هلعدم اختلافه عن السبب المطلوب في العقد في القواعد العامة، فلم نذكر 

من إثبات ونفاذ عقد الایجار لأنهما یحملا أهمیة هامة من الناحیة التطبیقیة.

بحیث تضمن انتهائه وتجدیده،أما الفصل الثاني تناولنا فیه آثار عقد الایجار
ضمان الصیانة، و المؤجرة، العینالمؤجر بدءا من تسلیم التزاماتث الأول المبح

من تبدأالمستأجر التزاماتأما،( ضمان التعرض والعیوب الخفیة)الضمانالالتزام بو 
بعد انتهاء الانتفاع ومدة الایجار ثم رد العین المؤجرةبدل العین المؤجرة ودفع تعمال اس

.وتجدیدهعقد الایجارءانتهاحولفكانأما المبحث الثاني.الایجار
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الفصل الأول

ماهیة عقد الایجار

فهو أكثر ،یعتبر عقد الایجار من العقود المسماة الواردة على الانتفاع بالشيء
تداولا بین الأشخاص نظرا للطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي یكتسبه مما العقود 
.ایجارااستغلال أملاكهمللملاك بالانتفاع بما لا یملكون و جرینللمستأأتاح

قانونیة وردت ضمن كذلك عدة تعریفات فقهیة و للقد تعرض عقد الایجار 
ت ز ومن خلال ذلك بر ،المدني الجزائري القانونومنها ،التشریعات المدنیة المختلفة 

مثل ،لأخرى التي تمده شبها ل العقود اجعدة خصائص التي تمیزه عن قد الایجارعل
عقد العاریة والشركة والوكالة وغیرها وتجعله ذو طبیعة قانونیة مختلفة عنهم.

فعقد الایجار كغیره من العقود المسماة یخضع للأحكام العامة لنظریة العقد 
الواردة في القانون المدني التي حددت أركانه المتمثلة في ركن التراضي والمحل 

نحاول من خلال هذا الفصل تناول مفهوم عقد الایجار في سوف والشكلیة، والسبب 
اثباته ونفاذه (المبحث الثاني).،(المبحث الأول) ثم أركان عقد الایجار 

المبحث الأول

مفهوم عقد الایجار

ممارسة من قبل الاشخاص الطبیعیة او یعتبر عقد الایجار أكثر العقود 
التي تمكن كل من المؤجر والمستأجر تبادل المصالح بینهما، ، فهو الآلیة الاعتباریة

ولذا هذا العقد یثیر البحث عن تعریفه وتمیزه عن العقود -اموترتیب التزامات علیه
ه (المطلب الأول) وكذا دراسة خصائصه وطبیعته القانونیة (المطلب لالمشابهة 

الثاني).
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لب الأولالمط

.على العقود المشابهة لهیزهیوتمأهمیتهتعریف الایجار

(الفرع في المجتمع هذا نظرا لتنوع اهمیتهو تعریفات لعقد الایجار عدةوردت 
من مختلف الجوانب القانونیة یتمیز عن العقود المشابهة له كما ان هذا العقد الأول)

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

صطلاحا.تعریف الایجار لغة وا

سواء من الجانب اللغوي (أولا) أو من الجانب بعدة تعریفاتالایجار تمیز عقد
الاصطلاحي (ثانیا).

أولا: تعریف الایجار لغة.

ء على العمل والجمع أجور، والاجارة اجاء لفظ الایجار من الأجر الذي هو الجز 
أعطیت من أجر، وهي هو ماوالاجارة ،ومنه جاءت الأجرة،من أجر یأجر أجرا

والأجر هو الثواب، كقول العرب: آجرك االله، أي أثابك االله، وقد أجره ،)1(أیضا الكراء
﴾ وَآَتَیْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْیَا یأجره ویأجره أجرا وآجره االله إیجارا. وقول االله تعالى: ﴿،االله

﴾ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِیمٍ ﴿قیل هو الذكر الحسن، وقیل: الولد الصالح، وقوله تعالى: 
.)2(﴾فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الأجر الكریم هو الجنة، وأجر المرأة مهرها، إذ قال االله تعالى: ﴿

ثانیا: تعریف الایجار اصطلاحا.  

مثلا عقد التأجیر ،عقد تمیز الایجار بعدة اصطلاحات في القوانین المختلفة، 
القانون المدني الجزائري في المادة فينذكر المصطلح الوارد ،عقد الكراء ، فالاجارة 

، ص 4ج ه، 1414، بیروت، لبنان،3محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط) 1(
10.

. 24، الآیة سورة النساء- 11، الآیة یسسورة -27سورة العنكبوت ،الآیة ) 2(
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شيء معین مدة محددة بفاع تمن الانالمستأجرر جبأنه: " عقد یمكن المؤ 467/1
الفرنسي في المادة المشرع نص نمبمقابل بدل ایجار معلوم " وهذا التعریف قری

ورد ضمن القسم الأول المعنون 467ةالمادتعریفف.)1(يمن القانون المدن1709
مما یدل "أركان عقد الایجار :" بيسموتحت عنوان فرعي ) الإیجار بصفة عامة (

العامة على بسط المشرع سلطته على مسألة تنظیم علاقة الایجار وبتسطیر المبادئ
صد المتعاقدین بقة رادلإوالخطوط العریضة لإبرام هذا العقد، وترك المسائل التفصیلیة 

).2(لتها والاتفاق علیهامتك

متضمنااتعریفحاول تقدیم عقد الایجار أنه لفیلاحظ من تعریف المشرع الجزائري 
بعض المصطلحات القانونیة المتمثلة في" العقد" ،وهذا الاخیر بالضرورة یشترط اركانا 

الایجار بحسب الأصل عقد بین طرفینأن وهي: كما ذكر بعض احكامه ، لإبرامه
هوفیحدد فیه بدل الایجار (الذي قد یكون نقدا أو القیام بعمل) و (المؤجر والمستأجر)، 

وكذاالمدة الزمنیةهالتزام یقع على عاتق المستأجر وتحدد فی
حتى یتمكن )أي العین المؤجرة أو شيء معین غیر قابل للاستهلاك(محل العقد 

.نهایة مدة الایجار،اي قبل او بعدللمؤجر لاحقاده ر المستأجر من 

العین المؤجرة،، تمكین المستأجر من الانتقاع من هذا الشيءبالمؤجر كما یقوم
مستأجر.شخصیا بالنسبة للوهو یشكل حقا ،زام وواجب یقع على عاتق المؤجرتهو الف

(1) Art 1709 CCF: "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à
faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain  prix que celle-
ci s'oblige de lui payer".

Voir aussi: Beatrice .BOUDELOIS, Droit civil, les contrats spéciaux (Les contrats portant sur
une chose, les contrats de prestations de services, les contrats aléatoires, les contrats portant sur
les litiges) Dalloz, Paris, 2009, p32.

، العدد 1ونیة والاقتصادیة، المجلدعلاق عبد القادر الایجار المدني من التشریع الجزائري، مجلة البحوث القان) 2(
.12، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر، ص 201، دیسمبر 03
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:أهمیة عقد الایجارثالثا

منافععلىل الافرادلحصو وسیلةفهوالمسماة،العقودأهممنالإیجارعقدیعتبر
الاقتصادیةالاجتماعیة،من الناحیةأهمیةله تحتى اصبحالمؤجرة الأشیاء
.والقانونیة

الاجتماعیةالناحیةمنالإیجارعقدأهمیة:1

كلمقدورفيلیستمكن الشخص الحصول على ایواء لأنوسیلةالإیجاریُعد
یستطیع الحصول على مأوى والانتفاع ارالإیجبواسطةولهذاامسكنیتملكأنشخص

الحمایةتحقیقو وتبسیطهاالیومیةالحیاةتسهیلوتوفر الراحة وسیلةهو،فمنه 
.لهالأساسیة

الاقتصادیةالناحیةمنالإیجارعقدأهمیة:2

ھمة مسا،فهو یؤدي الاقتصاديوالنشاطالتعاملفي ة امھمكانةالإیجارعقدیحتل

الحركةتنشیطوبالتالي،الأموالوتداولالتجاریةالمعاملاتییر في تسفعالة
وبالمقابلعقاراتهم استغلالمنتالمحلاأصحابیمكن الملاكحیث الاقتصادیة

واستغلالها في مختلف الانشطة .بها یمكن للتجار وحتى للافراد الخواص بالانتفاع 
فيیعتمدونالریفأهلغلبیةأأن شكفلا،للمؤجرین رزقالمصدریوفرهأنكما

لهم  والعیش ببدل الایجار المقبوض المملوكةالزراعیةالاراضيتأجیرعلىأرزاقهم
نشاطهلممارسةالمناسبالمكانالحرفيأوللمهنيیوفرالتأجیرأنكما.من الكراء

.)1(من اجل الانفاق على عائلتهالرزقعلىالحصولو 

لبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشورات،)الإیجارالضمان،التأمین،المبیع،( المسماةالعقودقاسم،حسنمحمد)1(
207ص،2008
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القانونیةالناحیةمنالإیجارعقدأهمیة:3

كثیرةالوالمشاكلالمنازعاتوقوع احتمالاتیجعلالأفراد،بینالعقدهذاإنتشار
جعل مختلف القوانین المهتمة بموضوع وهذا ما،والمستأجرالمؤجربینعنهلناشئةا

منكلحقوقوتبینالمستمرةالعلاقةهذهتضبطالتيالقواعدتنظیم بالایجار
إنبلالمؤجر،بمصلحةالتضحیةدونالمستأجرمصلحةیةمراعوواجباته،الطرفین
أسسعلىالقانونینظم" أنعلىدساتیرهافينصتالحدیثةالدولمنكثیرًا

العمل،وأصحابالعمالبینالعلاقةالاجتماعیة،العدالةقواعدمراعاةمعاقتصادیة،
أهم منبالإیجارالمتعلقالقانونیعد  كما أن)1(بمستأجریهاراتالعقاملاَّكوعلاقة
).2(الیومیةمعاملاتهمفيهاإلیالناسرجوعیكثرالتيالقوانین

الفرع الثاني

یز عقد الایجار عن العقود المشابهة له.یتم

من العقود جد هامة  ینفرد بها عن غیره خصائصعقد الایجار بعدة تمیز ی
إلا أن هناك الكثیر من العقود أو التصرفات القانونیة تتشابه ممیزاتها بعقد الأخرى 

الودیعة (أولا) عقد عقد الإعارة و بین هذا العقد ورض التمییز یفالایجار، الأمر الذي 
وأخیرا عن عقد الشركة والمقاولة (ثانیا) و تمییزه عن عقد الوكالة وحق الانتفاع (ثالثا)و 

.)عن البیع الایجاري(رابعاتمییز عقد الایجار 

ز عقد الایجار عن عقد الإعارة والودیعة.یأولا: تمی

على الانتفاع یردكل واحد منهمافي كونالاعارة یتشابه عقد الایجار وعقد 
فهو انتفاع دون عارة الانتفاع بشيء بمقابل، أما عقد الابالشيء، لكن عقد الایجار هو 
لاعقود الاعارة من العقود العینیة التي تعتبرع. كما تبر مقابل، هو إذن من عقود ال

.09، ص1981دون ذكر دار النشر، الكویتیجار،بدر جاسم الیعقوب،عقد الا)1(
.25ة ،المرجع السابق،صوالعاریالإیجارالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیط،السنهوريعبد الرزاق أحمد )2(
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بل لابد من القبض لتمامها بینما عقد الایجار فهو ،یكفي لانعقادها مجرد التراضي 
.أصلاعقد رضائي

ن التفرقة بینهما تكون في بعض الحالات، كما لو باع شخصا منزلا واتفق مع اكما 
ه له، فهل یعد المالك السابق مستأجرا مقبل تسلیالمشتري أن یظل ساكنا فیه مدة معینة

؟مستعیراأو 

اعتباره كذلك قد لأنالقول أن هذا العقد لا یعد ایجارا الى )1(ذهب جانب من الفقه
وبالتالي یا،قانوناجعل للعقد امتدادیوالمستأجرین، مما نیؤدي إلى تطبیق قانون المالكی

ا.یعبأنه بهذا الفقه هذا العقد یكیف 

إذا تم مراعاة ایرى في هذه الحالة السابقة أنه)2(من الفقه اخرجانبغیر أن 
جار، أما إذا حدد الثمن دون یفهو عقد ا،حق انتفاع البائع بالمبیع في تحدید الثمن 

مراعاة ذلك، فهو عقد إعارة.

عقد الایجار هو عقد الایجار وعقد الودیعة، فنجد أن محلبینیزیأما بالنسبة للتم
معلوم، غیر عقد بدلالمنفعة التي یحصل علیها المستأجر في فترة معینة مقابل 

بل یلتزم المودع عنده بالمحافظة ،الودیعة، فلا نجد فیه انتفاع بالشيء المودع لدیه 
الودیعة بمجرد طلبها من صاحبها بتسلیم كما یلزم المودع بدلا،ولا یدفع ى الشيءعل

وقبل ذلك اعقد الایجار ةزم المستأجر بردها إلا بعد انقضاء مدتلمؤجرة لا یللكن العین ا
.معینةبلاسبا

یز عقد الایجار عن عقد الشركة وعقد المقاولة.     یثانیا: تم

زم بمقتضاها شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهما تعقد الشركة من العقود التي یل
أو من عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا مشروع مالي بتقدیم حصة من المال في

.11، ص 1984سمیر عبد السید تناغو، عقد الایجار، الدار الجامعیة، مصر، ) 1(
، 4، المجلد الثاني، عقد الایجار، ط3لقانون المدني، العقود المسماة، جزء سلیمان مرقس، عقد الایجار، شرح ا) 2(

.32، ص 1985مصرالقاهرة، 
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عقدالمشروع من ربح أو خسارة، فیعتبر اقتسام الأرباح والخسارة ركنا جوهریا في 
في تحادكة ذاتها بما تفرضه من ااوهذا أمر منطقي تقتضیه فكرة الشر ،الشركة 

ذي ع الو المشر تواجهالمصالح بین الشركاء ورغبتهم في قبول المخاطر المشتركة التي 
.الشركة من أجل تحقیقهتم انشاء

أجرة معینة للمؤجر ولا البدل )(غیر أن في عقد الایجار، یلتزم المستأجر بدفع
،الا انه یشترط ان )1(المستأجر للعین المؤجرة تغلالباسفي كیفیةشأن لهذا، لأخیر

.   مشروعایكون استغلاله وانتفاعه بالعین المؤجرة انتفاعا معقولا

عقد المقاولة عقد یلتزم بمقتضاه في كونیتمیز عقد الایجار عن عقد المقاولةو 
المتعاقد الآخر لقاء بهأحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد

یلتبس الأمر بینها وبین قدومن ذلك ،ینتفع طالب هذه الخدمة بها، )2(أجر أو مقابل
ا الأخیر یرد على منفعة، ویتضح ذلك عندما یرد العقد على عقد الایجار، لكون هذ

عمل أحد المتعاقدین وعلى الانتفاع بشيء یقدمه للمتعاقد الآخر في ذات الوقت نفسه.

وعقد الایجار، فهناك بعض الحالات ةالمقاولعقد بالرغم من وجود فرق بین ،لذا
لة في العقود المبرمة بین یصعب فیها التفرقة بینهما، وهي حالات شائعة متمث

یعد هل ،المستهلكین ومقدمي الخدمات (ماء، كهرباء، غاز...) فمن یتعاقد مع هؤلاء 
أنه عقد مقاولة على العمل )3(أو عقد مقاولة ؟ هناك من یرىاعقد ایجار العقد هنا

غاز.الكهرباء أو اللماء أو لالشركات المقدمة هذه المقدم من أحدى 

. 80، ص 1996رمضان أبو السعود، الموجز في عقد الایجار، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ) 1(
، ص 1974ر دار النشر، بغداد عقدي البیع والایجار، دون ذك–سعدون العامري، الوجیز في عقود المسماة ) 2(

، صاحب الفتلاوي، مؤلف مشترك مع منذر الفصل، شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة دار الثقافة 207
، أنظر كذلك لدى: جعفر الفضلي، الوجیز في شرح أحكام عقد الایجار في 174ص 1996للنشر، عمان الأردن 

.  11، ص 2003ر العقار المعدل، مطبعة الجیل العربي الموصل، العراق القانون المدني العراقي وقانون ایجا
، المركز القومي للنشر، دار الثقافة، الأردن، 2علي هادي العبیدي، العقود المسماة من البیع والایجار، ط) 3(

.212، ص 2005
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أن هذا العقد یعد عقد ایجار لمعدات )1(في بعض الأحكام القضائیةجاءغیر انه 
أن هناك عقد )2(مصر الكلیة الوطنیةمحكمة وتطبیقا لذلك قضت ،وآلات الشركة 

إذن عقد مقاولة بالنسبة لعمل المصلحة وعقد ایجار فیما یتعلق بالمعدات والآلات، فهو
مركب (ایجار ومقاولة). 

یجار عن عقد العمل وحق الانتفاع.ثالثا: تمییز عقد الا

یعد عقد العمل اتفاق شخصي أو كتابي صریح أو ضمني یتعهد العامل فیه بأن 
یعمل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته وذلك مقابل أجر، فعقد العمل إذن یرد على 

العمل الذي یقدمه العامل غیر أن عقد الایجار یرد على الشيء المأجور.

وذلك كما في حالة تسلیم شركة سیارات ،عقدین ویصعب التمییز بینهما وقد یتشابه ال
أجرة سیارة لسائق حتى ینقل بها الأشخاص أو البضاعة مقابل أن یأخذ جزءا من 

ثم یعطي الباقي للشركة، فهل یمكن اعتبار هذا الاتفاق ،الأجر الذي یدفعه العملاء 
أم أنه عقد ایجار ویكون السائق عقد عمل بحیث یكون السائق عاملا لدى هذه الشركة

الشركة ؟ضمنبها مستأجرا 

یجب التركیز ،لمعرفة التكییف القانوني لهذا العقد أنلقول اإلى )3(ذهب رأي راجح
لشركة حق الاشراف والتوجیه على السائق، فإن كان الأمر لمدى عن على معرفة 

هو عقد ایجار.كذلك فهو عقد عمل، أما إذا لم یكن للسائق هذه التبعیة ف

كون أن هذا الأخیر هو حق للمنتفع لكما یتمیز عقد الایجار عن حق الانتفاع 
وإن لم ،باستعمال عین أو شيء ویخص الغیر و استغلالها ما دامت قائمة على حالها 

، جامعة العراق، 1جار، طقاسم ثروت الشرح أحكام عقد الای:مشار إلیه لدى 1881مارس 21محكمة باریس ) 1(
.400، ص 1975بغداد 

، مشار إلیه لدى: عباس 208، ص 8، المحاماة المصریة، العدد03/10/1917صادر في 361قرار رقم ) 2(
العبودي الشرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع والایجار، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 

.242، ص 2009
، جعفر الفضلي، مرجع 174، صاحب الفتلاوي، مرجع سابق، ص 207سعدون العامري، مرجع سابق، ص ) 3(

.11سابق، ص 
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تكن رقبتها مملوكة للمنتفع، لأن بهذا یتشابه عقد الایجار بحق الانتفاع باعتبار أن كل 
والانتفاع یكون لمدة معینة.،والمنتفع ینتفعا بالشيء لا یملكهمن المستأجر

رغم ذلك هناك أوجه الاختلاف بین الحقین (أي حق المستأجر وحق المنتفع) فنجد 
أن:

حق المستأجر یعد حقا شخصیا، یترتب علیه تمكین المؤجر له من الانتفاع بالعین -1
تفرع عن حق الملكیة، ویقع على شيء هو حق عیني م،المؤجرة إلا أن حق الانتفاع 

مملوك لشخص آخر.

غیر أن عقد الایجار لا ینقضي بموت أحد )1(حق المنتفع ینقضي بموته،-2
بل ینتقل إلى الورثة.، المتعاقدین

أما حق المستأجر فهو دائما ،حق الانتفاع قد یكون بعوض أو بغیر عوض -3
)2(بعوض.

بینما حق المستأجر )3(لوصیة أو بمرور الزمنیكتسب حق الانتفاع بالعقد أو ا-4
.)4(یكتسب بالعقد حصرا أي أن مصدره هو العقد فقط

إلا أنه بالرغم من هذه التفرقة الواضحة بینهما، فإن هناك حالات یلتبس فیها 
لأن كلا ،كما هو الأمر في حالة الایجار لمدى حیاة المستأجر،الایجار بالانتفاع 

كما تتشابه عقود الایجار الطویلة وینتهي بموت المستأجر أو المنتفع.منهما لا یورث 

الانتفاع على، العقود الواردة 06عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج) 1(
، محمد حسین منصور، 22و21، ص 1963یروت، لبنان، بالشيء الایجار والعاربة، دار احیاء التراث العربي، ب

. 15و 14المرجع السابق، ص 
.21، ص 12، فقرة 1، مجلد 06عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ج) 2(
.21، 20سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص ) 3(
وهو حق عیني في القانون الفرنسي ولا یخضع ،سنة99و18حق الحكر هو ایجار لمدة طویلة تتراوح ما بین ) 4(

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري، فلم یتعرض للإیجار الطویل المدة وإن كان د الایجار بل له قواعد خاصة به. لقواع
تأسیس السجل العقاري، المتعلق ب25/03/1976المؤرخ في 63- 76من المرسوم رقم 73قد نص علیه في المادة 

ولم یطبقه. ، 1976لسنة 30لعدد جریدة رسمیة ا
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بعقد یكسب المحتكر بمقتضاه حقا عینیا یخوله الانتفاع بأرض مثلالمت)1(حكربال
لكن عقد الحكر ، موقوفة وإقامة مباني علیها أو استعمالها للغرس لقاء أجر محدود

ینتقل للورثة بالمیراث والوصیة. 

.عقد الایجار عن البیع الایجاريتمییز رابعا:

یتفق بمقتضاه البائع والمشتري على تأجیر الشيء محل عقدالبیع الایجاري هو 
فاذا اوفى المستأجر بجمیع العقد لمدة معینة مقابل التزام الاخیر بدفع اجرة دوریة ،

حددة  تنتقل الیه الدفعات الایجاریة المستحقة علیه طوال مدة العقد وفي مواعیدها الم
عند نهایة العقد، اما اذا تخلف عن دفع الملكیة دون ان یكلف بدفع مبالغ  اخرى

.)2(فیكون على المستأجر اعادة محل العقد الى المؤجر،یفسخ عقد الایجارالاقساط،

تجمع بین عملیات قانونیة متعددة دون ان تنتمي وعرفه أخر بأنه:" تشكلیلة  متمیزة 
.")3(واحد من العقودنمط ىال

(1) HUET (J , Traité de droit civil : Les principaux contrats, L.G.D.J. Paris 1996, p596.
حمزي ابراهیم النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للاصول المنقولة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع ) 2(

.87-86،ص ص 2001زو قانون الاعمال ،جامعة تیزي و 
أنظر في ذلك:) 3(

 « La location- Vente davantage une variété d’opérations juridiques qu’elle ne
correspond pas à un type de contrat » Voir :THUILLIER –

Hugues, Location- Vente ,encyclopedie civile,dalloz ,n ° 1et2.
.2007لسنة،5عدد،الباحثمجلة،بالإیجارالبیععقد،نوارةحملیل:مشار الیه لدى
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نهأ")1(والمتممالمعدّل105-01المرسوم التنفیذي رقمالاولى من ه المادةوعرفت
مدّةانقضاءبعدثابتةبملكیةشرائهإقراربعدمسكنعلى بالحصولتسمحصیغة"

."مكتوبعقدإطارفيالمحدّدةالإیجار

ینقلب في اقد فیما اذا كان ایجار اختلف في تكییف مثل هذا العلقدورغم كل ذلك
وما الاقساط الا ،النهایة الى بیع كاثر لعملیة الوفاء بكل الاجرة ام انه بیع من البدایة 

الوفاء نقل الملكیة فیه  فهو مؤجل الى غایة جزء من الثمن رغم تسمیتها اجرة ،اما
.بالاقساط جمیعا

جا، اي بیع وایجار في وقت و زدولقد رفض اغلب الفقهاء اعطاء العقد وصفا م
فاذا اعتبر بیعا مقسطا ،واحد، ذلك ان طبیعة كل عقد تختلف عن طبیعة العقد الاخر

اعتبر ایجارا لا تجد فیه مكانا للاجرة اذا ،علق على شرط واقف هو دفع كل  الاقساط
.جد فیه مكانا للثمنتفلا  معلقا على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بكل الاجرة  

ضمانا  اومن مصلحة البائع وصفه بانه ایجار ،بیع فهذا العقد في حقیقته
ذلك انه وقبل تسدید كل الثمن وقام المستاجر بالتصرف في ،للحصول على الثمن 

ذلك  الحال اذا افلس كو ، وامكن متابعته بهذا الجرم ،عد خائنا للامانة ،الشيء المبیع 
ولا یجوز ادخاله ،ان یسترد الشيء باعتباره مالكاالمشتري وكان تاجرا جاز للبائع 

.)2(عناصر التفلیسةضمن 

انه بیع معلق على شرط هوو صفا واحدا و الجزائري یعطیه وهذا  ما جعل المشرع
من القانون 363دفع كل الاقساط وذلك طبقا لما نصت علیة المادة متمثل فيواقف 

فيعمومیةبأموالالمنجزةالمساكنشراءلشروطمحدّدأفریل23مؤرخ في 105-01مرسوم تنفیذي رقم ) 1(
بموجبعدلوالذي2001-04-29صادر في  2001 25 عدد رجذلك،وكیفیاتبالإیجارالبیعإطار
غیّروالذي2003- 01- 22الصادر في 04 عددرج2003 جانفي13 فيالمؤرخ03-35التنفیذيومالمرس
أوعمومیةبأموالالمنجزةالمساكنشراءوكیفیاتشروطالمحددالتنفیذيالمرسومیلي:ّ كمالیصبحالمرسومإسم

بالإیجار.البیعإطارفيأخرىتمویلاتأيأوبنكیةمصادر
. 70السید تناغو ،المرجع السابق، صسمیر عبد) 2(
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سن المشرع قانون البیع الایجاري السالف غیر ان هذا لم یعد مستساغا بعدما ،يالمدن
.)1(ق م ج363وهذا ما یستوجب تعدیل مضمون المادة ذكره،

البسیط او ،یكمن التمییز بینهما في كون عقد الایجارفمن خلال  هذا التعریف
العادي عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بشيء خلال مدة 

ق شخصي على العین المؤجرة  دون الحق العیني الذي یحفظ للمؤجر معینة ،فله ح
الحق العیني  ،وأنوفي هذا یختلف مع البیع الایجاري الذي یعد من اعمال التصرف
.)2(سنة25و20فیه ینتقل الى المستأجر بعد نهایة مدة الایجار التي تتراوح فیه بین 

المطلب الثاني

لقانونیة.خصائص عقد الایجار وطبیعته ا

فقهیا ایتمیز عقد الایجار بعدة خصائص (الفرع الأول) كما أن هذا العقد عرف اختلاف
.طبیعته القانونیة (الفرع الثاني)حول 

الفرع الأول

خصائص عقد الایجار.

ر أهمها: إنه عقد معاوضة، (أولا) كیتمیز عقد الایجار بعدة خصائص ، إلا أننا نذ
) كما أنه ملزم للجانبین (ثالثا) هو عقد زمني (رابعا)، كما أنه وكذلك عقد شكلي (ثانیا

ستهلاك القابلة للاعقد یرد على الاشیاء غیرانهثم من أعمال الإدارة (خامسا)
.)سادسا(

، جسور للنشر والتوزیع المحمدیة الجزائر 3هلال شعوة،الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني،ط) 1(
. 21- 20،ص ص2015

.21،ص2007لسنة،5عدد،الباحثمجلة،بالإیجارالبیععقد،نوارةحملیل) 2(
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أولا: عقد الایجار عقد معاوضة. 

اع المستأجر بالعین المؤجرة، الایجار عقد یتلقى بمقتضاه المؤجر عوضا لانتف
ه تافه فإنالبدل، لأن إذا كان ديجبدل الایجاركون یبدل الایجار، ولابد أن مقابل 

: من القانون المدني ملغاة 470ولقد نصت المادة بدل،ستوي في الحكم مع انعدام الی
،ونصت المادة الایجار إما نقودا، وإما تقدیم عمل آخر "(البدل)" یجوز أن تكون أجرة 

على ان یكون البدل معلوما.07-05من القانون المدني  رقم 467

ثانیا: عقد الایجار عقد شكلي.

أي لا یشترط لانعقاده أي شكل ،في الحقیقة عقد الایجار عقد رضائي بالأصل
فلو رجعنا إلى الایجارات السائدة في ، )1(تبادل الارادتین المتطابقتینببل یتم ،خاص

، فكانت رضائیة، لكن بعد ذلك )2(03-93الجزائر قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 
منه أن تكون عقود الایجار شكلیة، 21بموجب هذا المرسوم الذي نص في المادة 

)3(69-94م تحدیده في المرسوم التنفیذي رقم توذلك وفق نموذج معین 

ثالثا: عقد الایجار عقد ملزم للجانبین. 

انعقاده بحیث یلتزم المؤجر عقد الایجار عقد ینشئ التزامات متبادلة بمجرد
بتمكین المستأجر بالانتفاع بالعین المؤجرة، والمستأجر یلتزم بدفع بدل الایجار 

فعقد .الالتزامات الأخرى التي سیتم التطرق إلیها في الفصل الثانيالىبالإضافة 
الایجار كغیره من العقود الملزمة للجانبین إذا ما أخل أحد المتعاقدین عن تنفیذ 

.5عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص أنظر في هذا الموضوع، سمیر) 1(
، المرجع السابق.متعلق بالنشاط العقاري1993مارس 01مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم ) 2(
متضمن المصادقة على نموذج عقد الایجار المنصوص 1994مارس 19مؤرخ في 69-94مرسوم تنفیذي رقم )3(

المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 01المؤرخ في 03- 93رقم من المرسوم التشریعي 21علیه في المادة 
. 1994مارس 30مؤرخ في 17الجریدة الرسمیة عدد 
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ع قفی،ذلك خسارة للطرف الآخرسبب فيتنفیذ هذا الالتزام و عنأو تأخر )1(عقد،ال
.من جانب احد المتعاقدینالعقد فسخ 

.الایجار عقد زمنيرابعا: عقد 

عقد الایجار من عقود المدة، فالعنصر الزمني جوهري فیه وبذلك یختلف عن 
بالمنفعة وبدل الایجار، كما أنه من في هذا العقد یرتبط عنصر الزمن و ،العقود الفوریة

فیخرج من العقود الدوریة لأن المنفعة فیه تتحقق للمستأجر ،العقود المستمرة التنفیذ
فلا یمكن أن یعودا إلى ما كان ،بالتدریج، ولهذا إذا ما وقع فسخ بین المستأجر والمؤجر

.)2(علیه بأثر رجعي

وإلا تعرض للبطلان المطلق، ولقد عقد الایجار لا یمكن أن یكون مؤبدا،كما ان 
المادة ایضاكما نصت علیه ،من نموذج عقد الایجار ذلك)3(02اشترطت المادة 

باتفاق ولذا فهذه المدة إما أن تكون محددة،من القانون المدني المعدل والمتمم467
عني تحدیدها وهذا لا ین علىاأو غیر محددة في حالة عدم اتفاق المتعاقدالمعاقدان
أنه أبدي.

خامسا: عقد الایجار من أعمال الادارة.   

وبالتالي لا المالیةخروج الشيء المؤجر من ذمتهلا یترتب عن عقد الایجار
من عقود الادارة.هیعتبر الایجار من عقود التصرف، بل الأصل فیه كون

.8، ص 2003جعفر الفضلي، شرح أحكام عقد الایجار، الجیل العربي للطبع، الموصل، العراق، ) 1(
ي، شرح القانون المدني الجزائري، ، محمد صبري السعد6و5سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص ) 2(

، للنشر) دار هدى، مصادر الالتزام، التصرف القانون (العقد والإرادة المنفردة01النظریة العامة للالتزامات، ج 
.72، و71، ص 2004یلة، الجزائر، لعین م

، المرجع السابق.69- 94من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة ) 3(
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)2(أن جانب من الفقهإلا ،)1(، فلا تشترط فیه أهلیة التصرف لإبرامهكذلكوباعتباره 

یرى أن قوانین التأجیر الخاصة، كقانون المالكین والمستأجرین بما منحته للمستأجرین 
من سلطات تقترب من سلطات أصحاب الحقوق العینیة، تجعل من الصعوبة التسلیم 

أنصار هذا یشترطبأن عقد الایجار من أعمال الإدارة ولیس من أعمال التصرف، ولذا 
أهلیة التصرف لإبرام عقد الایجار.  افربتو الاتجاه 

القابلة للستهلاكیرد على الاشیاء غیرسادسا :عقد الایجار

للمستأجر حق الانتفاع بالعین المؤجرة مدة زمنیة على ان یمنح عقد الایجار
فهذا ما یجعل الاشیاء القابلة للزوال یعیدها للمؤجر عند انتهاء المنفعة ومدة الایجار ،

.وهذه الخاصیة  ومثال ذلك المأكولات وغیرها،ستهلاك لا تصلح ان تكون محلا له والا
.لایجار عن القرض لهي الممیزة  

یرد مثله، غیر ان هذا قد القرض لا یرد الشيء الذي اقترضه بعینه وانما في 
لا انالوصف لا یمنع من ان تكون الاشیاء المؤجرة قابلة للاستهلاك بطبیعتها شرط

.یقصد المتعاقدان استعمالها على الوجه الذي یجعلها تهلك 

عرضها في حلوى او خضر او فواكه بغرضأو بذوروبالتالي  اذا ما استأجر احدهم 
هذه فیكون العقد فيبعد فوات المعرض،الى صاحبها بعینها ها دمعرض على ان یر 

یة المتعاقدین في ابرام العقد لكون ان نلتلك الاشیاء ولیس قرضا او بیعااالحالة ایجار 
.)3(تكمن في الانتفاع بهذه الاشیاء في المعرض فقط ثم ردها ثانیة لصاحبها

، قانون الایجار اللبناني، دار النهضة 3، شرح العقود المسماة في مصر ولبنان، جمحمد حسین منصور) 1(
.11، ص 1995العربیة، بیروت، 

.9، جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص 31رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ) 2(
زهدي یكن، والقرض راجع:للمزید  عن التفرقة بین عقد الایجار .67عصام انور سلیم /المرجع السابق، ص) 3(

.23،بیروت، لبنان، دون تاریخ النشرعقد الایجار ،منشورات  المكتبة العصریة 
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الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لعقد الایجار.

د الایجار قعة القانونیة لحق المستأجر في عیفي بیان الطب)1(لقد اختلف الفقه
(ثانیا).)2(نهم من اعتبره حقا عینیافمنهم من یرى أنه حق شخصي (أولا) وم

أولا: حق المستأجر حق شخصي.

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق المستأجر هو حق شخصي، ویبرر أنصار هذا 
النتائج التالیة:بالاتجاه رأیهم 

ر عقارا أو منقولا، لأن أجور سواء كان المحق شخصي هوالمستأجر حقإن -1
الایجار بنقل ملكیة الشيء المؤجر إلى المستأجر، وإنما المؤجر لا یلتزم بموجب عقد

، ویعتبر هذا (العیوب)یلتزم بالقیام بعمل، وهو تسلیم العین المؤجرة خالیة من الشواغل
ر عقارا، فهذا على خلاف الحق العیني الذي و الحق مالا منقولا ولو كان الشيء المأج

على عقار، ویترتب على اعتبار حق یعتبر منقولا إذا وقع على منقول وعقارا إذا وقع
المستأجر منقولا ما یلي:

عدم جواز قیام المستأجر برهن حقه في الایجار رهنا تأمینیا لأن هذا النوع من الرهن -
لا یصح إلا بالنسبة للعقار أو للمنقول الذي تقضي قوانینه الخاصة بتسجیله.

یجار تسجیل هذا التصرف في لا یشترط عند الایجار من الباطن أو التنازل عن الا-
دائرة التسجیل العقاري، لأن هذا التصرف یعد نوع من الحوالة للحق وتتبع في التنازل

قواعد حوالة الحق.عن

، 1، كمال قاسم ثروت، الونداوي، شرح أحكام عقد الایجار، ط165صاحب الفتلاوي، المرجع السابق، ص ) 1(
.377، ص 1975جامعة بغداد، العراق، 

مشار إلیه لدى: عبد الرزاق أحمد Trolong، وكذلك ترولون 378المرجع السابق، ص كمال قاسم ثروت،) 2(
.435، فقرة 631السنهوري، المرجع السابق، ص 
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ار ختابیستحیل على المستأجر دفع بنفسه التعرض الذي یصدر من الغیر بل علیه -2
الحق له سلطة المؤجر بذلك لیتولى الدفاع عنه، إلا أن في الحق العیني صاحب 

مباشرة على العین المؤجرة وتمكنه من دفع التعرض بنفسه.

ثانیا: حق المستأجر حق عیني.

المستأجر هو حق شخصي إلا أن البعض حقأغلبیة الفقهاء على أنیتفق 
الآخر یرون أن هذا الحق هو حق عیني مستندین إلى نتائج هي:

د عند انتقال العین المؤجرة إلیه إذا كان سریان عقد الایجار في حق المالك الجدی-1
وهذا ما كرسته أغلبیة التشریعات، ،عقد الایجار ثابت التاریخ قبل انتقال الملكیة

وللمستأجر حق اتباع العین المؤجرة ویحتج على أي شخص انتقلت إلیه ملكیتها.

ء إلى امكانیة قیام المستأجر بدفع التعرض المادي الصادر من الغیر دون اللجو -2
المؤجر وباستطاعته رفع دعوى استرداد الحیازة.

سنة، 12اشتراط المشرع الفرنسي تسجیل عقد الایجار إذا تجاوزت مدته -3
ة التي تتجاوز مدتها حدا ر صوا من ذلك قاعدة عامة تقضي بتسجیل عقود الاجالواستخ

وى أن الحقوق معینا ورتبوا من ذلك نتیجة مفادها اعتبار حق المستأجر حقا عینیا بدع
العینیة وحدها هي التي یقتصر علیها التسجیل.

بعد النقد الموجه لهذا الاتجاه، یتضح أن أصحاب الحق الشخصي یمتلكون حججا 
وعلى هذا یمكن أقوى في دعم موقفهم مما جعل هذا الاتجاه هو الاتجاه الصائب.

المؤجر من من مطالبة مكنهالمستأجر هي حق شخصي یحق القول أن طبیعة 
.ویظل حق المستأجر نافذا،الانتفاع بالعین المؤجرة 

رغم كل هذه الخلافات حول هذا الموضوع یمكن القول أن حق المستأجر هو حق 
یكون حقه و ،مطالبة المؤجر من الانتفاع بالعین المؤجرة هیمكنو شخصي ولیس عیني 
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لمؤجرة ولیس بشخص حقه متصل بالعین الان نافذا في مواجهة الخلف الخاص، 
المؤجر.         

المبحث الثاني

اثباته ونفاذه.،أركان عقد الایجار

على البدل والاتفاق م بمجرد ارتباط القبول بالإیجار الایجار عقد رضائي یت
خضع في تكوینه للأحكام یوالمنفعة المقصودة من العقد، فعقد الایجار ككل العقود 

 أن المشرع أفرد أحكاما خاصة تتعلق بكل من التراضي العامة في نظریة العقد، إلا
والمحل والشكلیة في عقد الایجار، أما السبب في هذا العقد فتركه للأحكام العامة.

وإذا توفرت هذه الأركان سوف یبرم عقد الایجار الذي سیتم اثباته بوسائل قانونیة 
والغیر.نص علیها المشرع، كما یكون نافذا في حق المتعاقدین 

أركان عقد الایجار ثم في الىفمن خلال هذا المبحث نتطرق في (المطلب الأول)
(المطلب الثاني) نتناول إثبات عقد الایجار أم (المطلب الثالث) یكون حول نفاذ عقد 

لغیر.لبالنسبة الایجار 

المطلب الأول

أركان عقد الایجار.

ومرتبا للاثار القانونیة  ار حتى یكون صحیحافي عقد الایجالقواعد العامة شترط ت
والمحل والسبب بالاضافة ءوهي الرضا،الاخرى العقود مثلفیه اركانه مثله  ان تتوفر 

التي دبالنسبة للعقو وهذا طبعا،المتعاقدان اتفاقهما الى الشكل الذي یجب ان یفرغ فیه 
المؤجر عن رضاالاهلیة اللازمة للتعبیروبالتالي تشترط تتطلب الشكلیة،

للارادتین حول المسائل الجوهریة والتفصیلیة المتعلقة تطابقهوالمستأجر،وان یكون فی
.بعقد الایجار
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ولكل منهما وبالنسبة للمحل في عقد الایجار یكمن في المنفعة ودفع بدل الایجار
ب في كل الركن المطلو هشروطا یجب توافرها طبقا للقواعد العامة.اما السبب فهو نفس

الا ان الباعث في السبب یختلف في القواعد العامةالمعمول بها هشروطوبنفسالعقود 
تي اصبحتهناك ركن الشكلیة الوبالاضافة الى هذه الاركان ،ختلاف طبیعة العقد،اب

الایجاردفي عقدة  معتم

ل في نتناول ركن التراضي في (الفرع الأول) ثم في (الفرع الثاني) نتعرض للمح
عقد الایجار أما الشكلیة سوف تكون ضمن (الفرع الثالث).

الفرع الأول

التراضي في عقد الایجار.

غیر هذا الركنیعد التراضي ركنا جوهریا في العقد ولا یتصور قیام عقد بتخلف
أنه لا یكفي وجود هذا التراضي حتى یكون العقد صحیحا بل یجب أن یكون التراضي 

یتمتع كل من المؤجر والمستأجر بالأهلیة اللازمة لإبرامه وأن تكونصحیحا، أي أن 
وذلك طبقا (أي الإكراه، والغلط والتدلیس والاستغلالمن العیوبتانارادتاهما خالی

) كما یجب أن یكون هناك اتفاق على من القانون المدني 91الى81المواد من 
المسائل الجوهریة والثانویة في العقد.

سوف نتطرق للأهلیة في عقد الایجار والأشخاص الذین یحقوا لهم إبرام عقد لذا 
.،ثم المسائل الواجب الاتفاق علیها لإبرام عقد الایجار (ثانیا))اولاالایجار (

أولا: الأهلیة في عقد الایجار والأشخاص الذین یحقوا لهم إبرام عقد الایجار.

الأهلیة في عقد الایجار.     -1

فیجب ان برام عقد الایجار هي أهلیة القیام بأعمال الإدارة، لإهلیة المطلوبة إن الأ
یبطل التأجیر والاستئجار من عدیم الأهلیة، هذو أهلیة كاملة، لأنالمتعاقدیكون
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ومن في ، ویكون التأجیر والاستئجار موقوفا على الاجازة إذا صدرمن ناقص الأهلیة 
.)1(حكمه

لهم ابرام عقد الایجار.الأشخاص الذین یحقوا-2

یعد عقد الایجار من عقود تمكین المنفعة ولیس من العقود الناقلة للملكیة وبالتالي 
، ثم كي ینعقد العقد لمدة معینة یجب على المؤجر تملیك المستأجر في هذه المنفعة

إرادة المؤجر والمستأجر خالیتین من العیوب وتتوفر من كون كل تصحیحا یجب أن 
هما أهلیة التأجیر والاستئجار عند إبرام العقد. فی

المؤجر أو نائبه:- 

إن كان المؤجر هو مالك الشيء، فیقوم بتأجیره ولكن بشرط أن تكون مدة الایجار 
محددة، وبالتالي بعد ابرام العقد یكون ساریا مفعوله بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للغیر 

-75من الأمر 17طبقا لما نصت علیه المادة لشهر العقاريلالعقد اخضاعهمع 
وبطبیعة الحال إن العقد لا یكون سریا مفعوله بین هؤلاء الأطراف وبالنسبة )2(74

.للغیر إذا لم یشهر

9جعلت المدة تزید عن القانون المدني الجزائريمن 896مع العلم أن المادة 
إذا كانت أما،عقاراتلایجار إن كان محل ا،سنوات فیما یتعلق بالدائن المرتهن

منقولات، یسري هذا الایجار في حق الكافة إن صدر من متعاقد كامل الأهلیة حتى لو 
.)3(سنوات9جاوزت مدته أكثر من 

اد و ، راجع الم252عباس العبودي، المرجع السابق، ص من القانون المدني الجزائري،كذلك :100أنظر المادة  ) 1(
.من مجلة الأحكام العدلیة458، 444،447

، متضمن اعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري ج ر، عدد 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر ) 2(
.1975نوفمبر 18صادر بتاریخ 92

جسوردار هلال شعوة، الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني، وفق أحداث النصوص المعدلة، ) 3(
.86ص ،2010، الجزائر، 1للنشر والتوزیع، ط
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لكن إذا ما كان المؤجر ناقص الأهلیة، فبالضرورة عقده یكون موقوفا على اجازة 
وفي ،)1(الجزائريالاسرةمن القانون 83وهذا امتثالا لنص المادة ،الولي أو الوصي 

ویتم ،حالة كون المؤجر قاصرا غیر ممیز أو من في حكمه سوف یمثله نائبه القانوني
.ص علیه القانوننذلك بما 

وحق المؤجر المالك بتأجیر ملكه لا یقتصر على الحالة التي تكون ملكیته فیها 
ه معلقة على شرط واقف أو شرط حتى لو كانت ملكیتبهذا الحقبسیطة، بل یتمتع 

فاسخ، وینتقل هذا الوصف إلى عقد الایجار الذي یبرمه.

على شرط واقف كما لو علق المؤجر ایجار الدار التي علقافالإیجار قد یكون م
أخرى أو أن یكون الایجار معلقا على شرط ایسكنها المشتري على شرط أن یشتري دار 

سواء ، ولذا أخرىاستئجاره للدار على أن لا یشتري دار فاسخ، كما لم علق المستأجر ا
وذلك خلافا للقواعد العامة ،أكان الشرط واقفا أو فاسخا، فإنه لا یكون له أثر رجعي 

.  )2(في الشرط

الایجار الصادر من المالك على الشیوع:- 

ة دعیكون فیها الشيء مملوكا لحیثالملكیة الشائعة هي إحدى صور الملكیة
وبحسب )3(أشخاص حددت حصة كل منهم بطریقة رمزیة أو حسابیة في الحق ذاته

الأصل تكون إدارة المال الشائع بواسطة ایجاره من جمیع الشركاء ما لم یوجد ما 
من القانون المدني الجزائري : " تكون 715وهذا ما نصت علیه المادة ،یخالف ذلك

عین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك ".إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتم

یونیو 12مؤرخ في 24متضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84سرةقانون الا) 1(
1984.

سعدون العامري، المرجع _)، 208الى203راجع في ذلك :احكام الشرط في القانون المدني الجزائري(المادة من) 2(
.217السابق، ص 

، ص 1997في ذاته، ط الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد وحید الدین، حق الملكیة ) 3(
.247عباس العبودي، المرجع السابق، ص :، أنظر كذلك108
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م التأجیر من قبل جمیع الشركاء أو قد یتم من قبل یتعادة وبحسب المتعارف علیه 
في شأن ذلك من قبل بقیة الباقین لا یكون اعتراض ن واحد من الشركاء بشرط أ

.)1(عنهم عن تسییر عقد الایجارو وكیلا ضمنیا الشركاء، فیكون مدیرا 

،هناك أغلبیةنأو لم تكلتأجیر المال الشائعحالة عدم تعیین وكیلاوفي 
شریك على الشیوع مطالبة المحكمة بمعاینة وكیلا منهم أو تقوم بتعیینه كلفباستطاعة 
من الغیر.

كما أنه في حالة ما إذا قام أحد الشركاء بتأجیر المال الشائع دون أن یكون وكیلا 
جمیع في حقفهنا یعد ایجاره غیر نافذ ،یوع الأخرینعن بقیة الشركاء على الش

كل هؤلاء متعرضون قانونیا لهؤلاء ، فالشركاء وتجاه المستأجر الحائز على العین 
.الشركاء

رضوا الشركاء على اعتویمكن القول أن حق المستأجر هنا معرض للزوال إذا ما 
(ان كان ر الشریك على الشیوع الشیوع له، وفي هذه الحالة ما علیه إلا إخبار المؤج

وقف تعرض الشركاء له، أو یطالبه بفسخ عقد الایجار مع یحتى بذلك وكیلا عنهم)
التعویض.

ثم في حالة ما إذا وقعت القسمة في المال الشائع من قبل الشركاء على الشیوع، 
.،اي في نصیبهفلا مشكلة في ذلك ینفذ الایجار في جزء المؤجر

الة ما إذا كان التأجیر في جزء أو نصیب أحد الشركاء انتقل حق في حكما أن 
لا یحق للمستأجر المطالبة بفسخ العقد إلا إذا فالمؤجر، جزءالمستأجر إلى نصیب أو 

وهذا ما نصت علیه المادة ،مفرزةةكان لا یعلم أن المؤجر لا یملك العین المؤجر 
رز من المال الشائع ولم یقع هذا رف منصبا على جزء مفص: " ... إذا كان الت714/2

ینقل حق المتصرف الیه من وقت التصرف المتصرف یبالجزء عند القسمة في نص

كذلك أنظر: احكام الملكیة الشائعة في القنون المدني(من .24محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ) 1(
).742الى713المادة 
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وللمتصرف إلیه الحق في إبطال الى الجزء الذي ال الیه المنتصرف بطریق القسمة.
".     مفرزةالتصرف إذا كان یجهل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها 

القانون 3مكرر 469حقیقة الأمر هذه المادة تخالف مضمون المادة لكن في 
جاء فیها: " إذا انتقلت ملكیة العین إرادیا أو جبرا یكون الایجار المدني الجزائري حیث 

انتقلت إلیه الملكیة".من نافذا في حق 

وقد یتعرض التأجیر إلى تغییر أو تعدیل جوهري في الغرض الذي أعد له ،هذا
ال الشائع، ففي هذه الحالة لا یجوز لأحد الشركاء أن یأتي من أعمال التأجیر تكون الم

خروجا بالمال المشترك عن تخصیصه حتى ولو عاد ذلك بالنفع على كل الشركاء 
تأجیر العین لمدة تزید على ثلاث سنوات، ولذا اشترط المشرع موافقة أغلبیة فمثلا

ل الشائع.الشركاء المالكین لثلاثة أرباع الما

الایجار الصادر من أحد المتعاقدین (البائع أو المشتري) قبل شهر عقد البیع.- 

شهر في المحافظة بالإن ملكیة العقار لا تنتقل إلى المشتري في عقد البیع إلا 
74-75من الأمر 15المادة كذاق م ج و 793العقاریة وذلك عملا بنص المادة 

العام وتأسیس السجل العقاري.المتضمن إعداد مسح الأراضي 

ما بین تحریر العقد وهي إلا أنه قد یقوم المشتري والبائع بإبرام عقد ایجار في مرحلة 
وقوع التوقیع النهائي له.

العقد انفي هذه الحالة یستطیع المشتري بهذا العقد الابتدائي تأجیر العین لكون
إلتزامات على عاتق هذا المشتري التي یرتباصحیحابتدائي دلیل اثبات ویعد عقدالا

یجب تنفیذها إزاء المستأجر ولا یمكن للمشتري التعرض له، بل یمكن للمستأجر مطالبة 
برفع دعوى غیر مباشرة علیه.ینهالبائع بتسلیمه العین باسم مد

وفي نفس المسألة، فالبائع في عقد بیع لم یتم شهره، یبقى مالكا للعین، فیستطیع 
ره إن لم یقم بتسلیمه للمشتري إلا أن هذا الأخیر سوف یطالب البائع ببدل الایجار تأجی
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من طرف المستأجر لأن ثمرات العین المبیعة تستحق من وقت البیع حتى ه الذي قبض
لو لم یتم شهره.

أما إذا تم شهر عقد البیع، مباشرة تنتقل الملكیة للمشتري الذي یملك حریة 
على 3مكرر 469ملاحظ أن المشرع الجزائري قد نص في المادة التصرف فیها، وال

منما یلي: " إذا انتلقت ملكیة العین المؤجرة إرادیا أو جبرا یكون الایجار نافذا في حق
انتقلت إلیه".

الایجار الصادر من مالك حق الانتفاع.      - 

احبه باستعمال ول صخیعد حق الانتفاع من الحقوق المتفرعة عن الملكیة، فی
.من ق م ج469ع طبقا للمادة فالشيء المنتفع به، ولا یجوز أن یبقى بعد موت المنت

تجاوز یوبذلك یستطیع صاحب حق الانتفاع أن یؤجر حقه في الانتفاع بشرط أن لا 
المدة التي یبقى فیها حق الانتفاع قائما، فإذا تجاوزها فإن الایجار عن المدة الزائدة 

على اجازة مالك العین لأن حق الانتفاع یعود إلى مالك الرقبة عند انتهاء یكون موقوفا
مدته.

المال بالإیجار فقط دارة حق إ847والقانون المدني قد أعطى للمنتفع في المادة 
بقوة سنوات3أن لا یتعدى ثلاث سنوات وإذا كان أكثر من ذلك ینخفض إلى و 

.القانون

ر من مالك حق الانتفاع ینتهي بإنقضاء مدة الانتفاع، أو وعلى ذلك إن الایجار الصاد
بانتهاء مدة الایجار أو بموت المنتفع مع احترام المدة المقررة لذلك وهي ثلاث سنوات 

فقط.
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ملكیته بأثر رجعي.    سندالایجار الصادر من مالك زال - 

عي، مثلا قد یحدث أن یصدر ایجارا من مالك وبعد ذلك زالت ملكیته بأثر رج
یر أرض وهبت له ثم تراجع الواهب عن هبته، أو جكالموهوب له الذي قام بتأ

. في عقد البیعكالمشتري الذي فسخ عقده لعدم الوفاء بالثمن

فهذا الایجار یقع صحیحا ونافذا في حق المالك الجدید طالما كان المستأجر من 
كان تاریخ صدور الایجار قبل زوال و ،المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي حسن النیة

، كما أن أعمال )1(الملكیة، أي قبل تحقیق الشرط الفاسخ أو تخلف الشرط الواقف
أي المؤجر الذي زالت ملكیته تبقى نافذة رغم تحقق ،الإدارة التي تصدر من الدائن 

فاسخ.  الشرط ال، وهنا الشرط هو )2(الشرط

ستعمال أو السكن:الایجار الصادر من صاحب حق عیني بالا- 

وهذا فقط وحق السكن محدودان بحاجة صاحب الحق وأسرته عمالإن حق الاست
ق م ج : " نطاق حق الاستعمال وحق السكن یتحدد بقدر 855ما نصت علیه المادة 

خاصة أنفسهم وذلك دون الاخلال بالأحكام التي لما یحتاج إلیه صاحب الحق وأسرته 
صاحب هذا الحق تأجیره وهذا ما نصت علحق " ومن ذلك یمنیقررها السند المنشئ ل

لا یجوز لصاحب حق الاستعمال و حق من القانون المدني: " مكرر469علیه المادة 
."السكن ان یعقد ایجارا ما لم ینص العقد المنشىء لحقه صراحة على ذلك

ق السكن وذلك حق الایجار بقوة القانون بانتهاء حق الاستعمال أو حاذنینتهي
القانون المدني.مكرر من 469طبقا لما نصت علیه المادة 

.23ر، المرجع السابق، ص محمد حسین منصو ) 1(
.، المرجع السابقمن القانون المدني207/2المادة :راجع في ذلك ) 2(
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الایجار الصادر من المستأجر. - 

شخصي على العین المؤجرة وبالتالي لا یجوز له التنازل عن قالمستأجر له ح
الایجار والتأجیر من الباطن ما لم یوافق المؤجر بإذن كتابي على ذلك وهذا ما نصت 

مدني جزائري : " لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن حقه من القانون 505علیه المادة
ما لم یوجد نص افي الایجار أو یجري ایجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابی

قانوني یقضي بغیر ذلك ".

على العموم إن حدث هذا النوع من الایجار من الباطن، یحق للمؤجر مطالبة 
المستأجر الفرعي من العین المؤجرة وفي حالة عدم قبوله المستأجر الأصلي إخراج 

تنفیذ التزامه ومطالبته بالتعویض.بیستطیع فسخ العقد نتیجة إخلاله 

التنازل عن منع خروجا عن ما تقرره القواعد العامة في القانون المدني بإلا أنه 
تنظیمیة ففي بعض النصوص ال،بدون علم المؤجر الایجار والتأجیر من الباطن
قد یقوم المستأجر الأصلي بتأجیر العین لمستأجر فرعي فالخاصة المنظمة للایجار ، 

أي "عقد ، "عقد حراسة" الذي یحرره الموثق، علما أن هذا العقدب:یسمىاویبرم عقد
-76وهذا ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم ، الحراسة" صحیح من الناحیة القانونیة 

.)2(142-08رقم تنفیذي والمرسوم ال)1(147

ایجار الدائن المرتهن رهنا حیازیا.- 

إن الایجار الصادر من الدائن المرتهن رهنا حیازیا ینفذ في حق الراهن إذا تم 
تأجیره للغیر، وینفذ كذلك في حق الغیر إن تم تأجیره للراهن بحیث یكون محل الرهن 

: ن القانون المدني الجزائريم967وهذا ما نصت علیه المادة ،الحیازي عقارا 

متضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر 1976أكتوبر 23مؤرخ في 147- 76مرسوم تنفیذي رقم ) 1(
.1977فیفري 9مؤرخ في12لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، ج ر، عدد 

اري، ج ر عدد جیحدد قواعد منح السكن العمومي الای2008مایو 11مؤرخ في 142-08مرسوم تنفیذي رقم ) 2(
.2008مایو 11مؤرخ في 24
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یجوز للدائن المرتهن لعقار ان یؤجر العقار الى الراهن دون ان یمنع ذلك من  نفاذ "
وجب ذكر ذلك في العقد ،الرهن في حق الغیر. فاذا اتفق على الایجار في عقد الرهن 

ذاته.

كون هذا واذا اتفق علیه بعد الرهن وجب ان یؤشر به في هامش القید. ولا ی
قبل صدور بهكان معمولا هذاف."التأشیر ضروریا اذا جدد الایجار تجدیدا ضمنیا

فلا مجال للعمل بالتجدید الضمني لعقد ،ذلكلكن بعد 03-93المرسوم التشریعي رقم 
الایجار.

یر العین المرهونة لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقا لما جوالدائن المرتهن له حق تأ
ادارة فقط. عقدمن القانون المدني الجزائري، فهو958ادة نص علیه الم

.الایجار الصادر ممن له حق إدارة المال- 

لمالك واستثناءا قد یمارس هذا الحق لصاحبه، أي لأصلا یثبت حق إدارة المال 
وقد تكون هذه النیابة قانونیة أو اتفاقیة، ویشمل هذا ،من قبل الغیر نیابة عن المالك

م من الاشخاص وممثلي الشركات وغیرهالتفلیسةف الحارس القضائي ووكیل الوص
.الممنوح لهم ذلك

وعلى ذلك لقد قید القانون سلطة من یملك حق إدارة المال في التأجیر بمدة لا 
من القانون المدني.468وهذا ما نصت علیه المادة ،تزید عن ثلاث سنوات لا أكثر

تخفیض المدة إلى ثلاث سنوات.یتم دة أطول من ذلك عقد الایجار لمتم وإذا 

الایجار الصادر من غیر المالك.- 

ان الایجار الصادر من غیر المالك، هو ایجار معروف بایجار ملك الغیر،
،العقارالشيء او ولا وكیلا عن ادراة هذا فمؤجر هذا الشيء او العقار لا یعد نائبا 
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بقیاسه على حكم بیع ملك الغیر لسبب ان  المؤجر یرى البعض ببطلان هذا الایجار
.)1(بالعین المؤجرة لعدة ملكیته لهاهنا لا یستطیع تمكین المستأجر من الانتفاع

ن الایجار الذي یصدر من غیر المالك اوهو الرأي الغالب یرى جانب من الفقه 
كیته للعین المؤجرةعدم ملبیكون صحیحا فیما بین طرفیه حتى ولو كان المؤجر عالما 

یرى بعدم قیاسه على بیع ملك الغیر الذي نص المشرع  بطلانه بموجب احكام كما 
.)2(لاینبغي التوسع في هذه الاحكام لتعمم على عقد الایجارفخاصة،

یرى البعض انه لا مناص من الرجوع الى القواعد العامة للحكم على صحة كما 
بقابلیة العقد للابطال اذا وجد في رضاء المتعاقد هذاالعقد من عدمها ،وهي تقضي

نرجح الرأي الغالب حمایة للمستأجر ان )3(ه فقط.تعیب من عیوب الارادة اونقص في اهلی
كان حسن النیة،اي لا یعلم ان المؤجر لیس بالماك الحقیقي للعین المؤجرة.

مؤجر او المستأجر بعض الاثار القانونیة سواء بالنسبة للیرتب هذا الایجار 
یعد العقد بینهما بالنسبة للمؤجر او المستأجرف،(المالك الحقیقي)للغیربالنسبةوكذلك

،أي الالتزامات المفروضة علیها طبقا للقواعد صحیحا ویرتب جمیع اثاره القانونیة
وهو متمثل ،العامة،غیر انه في حالة علمه بأنه وقع في الغلط  الجسیم او الجوهري 

له حق المطالبة بابطال العقد للغلط ،فعامله مع مؤجر لایملك صفة التأجیر في ت
من القانون المدني،كما له الحق في المطالبة 82و81المنصوص علیه في المادة 

كذلك نتفاع بها. له بفسخ عقد الایجار ان لم یتمكن المؤجر بتسلیم العین المؤجرة له لل
.)4(حسن النیةلدیهحق المطالبة بالتعویض ان كانت

.92صعبد الرزاق احمد السنهوري ،المرجع السابق،) 1(
یزفي عقدالایجار، دار النهضة محمود عبد الرحمان ، الوج.159رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ) 2(

.41العربیة، القاهرة د.ت.ن.،ص
.42الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني ،المرجع السابق، صهلال شعوة،) 3(
. 94عبد الرزاق احمد السنهوري ،المرجع السابق،ص) 4(
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لعلاقة المؤجر بالمالك الحقیقي ،فان أقر هذا الاخیر بعقد الایجار أما بالنسبة
وبالتالي یحل المالك الحقیقي ،في حقهالعقدسوف ینفدالواقع بین المؤجر والمستأجر،

لم یقر بهذا محل الموجر في كل ما یرتب العقد من التزامات وحقوق ،غیر انه ان
في ثراء بلا سبب المنصوص علیها،له ان یرجع على المؤجر بدعوى الاالایجار
من القانون المدني ،كما له المطالبة بالتعویض على اساس المسؤولیة 141المادة 

من القانون المدني.124التقصیریة طبقا للمادة 

المالك وبالنسبة للاثار المترتبة بین كل من المستأجر والمالك الحقیقي، فان اقر
عقد الایجار یبقى ساري المفعول  ویبقى المستأجر منفذا لالتزاماته ،الا انه ان لم یقره 

،یرى البعض انه یستطیع تأجیر العین لمستأجر أخر  وتكون الاولویة المالك الحقیقي 
للمستأجر من المالك على المستأجر من غیره حتى لو تسلم هذا هذاالاخیر العین ولا 

من القانون المدني التي تعطي الاولویة لمن كان عقده سابقا 485المادةمجال لتطبیق 
على المستأجریة لعین واحدة ومن ذي او كان قد حاز الامكنة لأن حكمها ینطبق فقط

.)1(صفة 

عقد الایجار.لإبرامثانیا: المسائل الواجب الاتفاق علیها 

المسائل علىالمستأجرالمؤجر و ءیشترط لانعقاد عقد الایجار تطابق رضا
65لیة (الثانویة) المنصوص علیها في المادة صیالجوهریة (الأساسیة) والمسائل التف

من القانون المدني.

الاتفاق على المسائل الجوهریة في عقد الایجار.    -1

طبیعة ،وهي متمثلة فيالجوهریة ي على المسائلایشترط في عقد الایجار التراض
وبالتالي لابد أن یتفق المؤجر والمستأجر على طبیعة ،العقد وكذا الثمن العقد، ومحل 

لایجار في القانون المدني ،المرجع ، هلال شعوة،الوجیز في شرح عقد ا14ص،رجع السابق مفریدة محمدي ،ال) 1(
. 44السابق،ص
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،اي هنا لا بد ان یتضح من ایجاب المتعاقدالاول انه یرید ابرام عقد العقد المراد إبرامه
الایجار، ثم یجب علىویصدر رد من المتعاقد الثاني یفید قبول الایجاب،ایجار

.را أو منقولا أو ملكیة معنویةالاتفاق على محل التعاقد إن كان عقا

تطابق بین ایجاب ثأي أن یحد،كما یتعین أیضا الاتفاق على الثمن في العقد
وزیادة علیه في عقد الایجار.لثمن (وهو البدل) المعروضلالمؤجر وقبول المستأجر 

كل من المؤجر تفاق ا03-93على هذه المسائل لقد اشترط المرسوم التشریعي رقم 
على مدة الایجار.لمستأجر وا

الاتفاق على المسائل التفصیلیة.-2

،اي كیفیة كتابة عقد تتمثل المسائل التفصیلیة في عقد الایجار في شكل العقد
طبقا للمادة ویكون ذلك ،العقدهذااثباتكیفیة وعلى (كتابة عرفیة ورسمیة) الایجار

مسألة تفسیر العقد إذا كانت . و ا اخرى، وقد یتم اثباته بوسائالمدنيمن القانون 333
من 112و111طبقا للمادة وهذا ،من المسائل التفصیلیةأیضا تعدعبارته غامضة
القانون المدني.

أما ،الأصل أن الاتفاق على المسائل الجوهریة جد ضروریة من أجل إبرام العقد
قاده ما لم یتفق المتعاقدان المسائل الثانویة فإن عدم الاتفاق علیها لا یؤثر على انع

على أنه في حالة عدم الاتفاق علیها لا ینعقد العقد، كأن یتفقا على أن العقد لا ینعقد 
،لكن من الاحسن في حالة عدم الاتفاق على المدة التي تتم فیها مراجعة بدل الایجار

قد على المسائل التفصیلیة ،لأن اغلبیة المنازعات المطروحة في عكذلكالاتفاق
.  الایجار تتضمنها
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الفرع الثاني

المحل في عقد الایجار

یتمیز المحل في عقد الایجار بالازدواجیة ، فهو بالنسبة للمؤجر المنفعة من 
العین المؤجرة ،وبالنسبة للمستأجر البدل الذي سوف یتم دفعه للمؤجرمقابل انتفاعه بهذه 

ي عقد الایجار إن كان هو الشيء الذي بصدد المحل ف)1(لقد ثار خلاف فقهيالعین. 
في ذلك )2(ذهب الرأي الراجح.أي المنفعة،تم تأجیره، أم الحق الوارد على هذا الشيء 

بل هو الحق الذي یكون للمؤجر ،إلى أن الشيء المأجور لیس هو الشيء المؤجر 
علیه على هذا الشيء، لأن الشيء المؤجر ما هو إلا محل أداء المؤجر، وإن المعقود

في ویتحقق تسلیمها بتسلیم محلها، وبذلك تعتبر المنفعة محلا،في الایجار هو المنفعة
وهي العنصر الاول في محل عقد الایجار ویقابلها البدل الذي یعد عقد الایجار،

فمن خلال هذا الفرع، نتطرق للمنفعة كمحل التزام عقد.هذا الالعنصر الثاني لمحل 
.(ثانیا)كمحل التزام المستأجرثم نتناول البدل المؤجر وشروطها (أولا) 

.  أولا: المنفعة كمحل التزام المؤجر وشروطها

إن المنفعة في عقد الایجار محل جوهري في العقد، فیشترط على المؤجر تمكین 
تأجر من الانتفاع التام بها، وحتى یحدث الانتفاع الصحیح لهذه المنفعة، فلابد أن سالم

للتأجیر والذي من خلاله الشروط القانونیة المطلوبة وكذا بالشيء الخاضع تتوفر فیها 
.المنفعةتمارس

.60كمال قاسم ثروت، المرجع السابق، ص ) 1(
.125، المرجع السابق، ص 6عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء ) 2(
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الشروط الواجب توافرها في المنفعة. -1

وفقا للقواعد العامة یشترط في محل العقد أن یكون موجودا أو قابلا للوجود، أن 
ظام العام والآداب ین، أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنییكون معینا أو قابل للتع

.)1(الشروط على المنفعة باعتبارها محلا لعقد الایجارنفسالعامة، وتطبق 

جودة أو قابلة للوجود.و أن تكون المنفعة م- 

إن كان الشيء المأجور موجودا فبالضرورة المنفعة موجودة، أما إذا كانت غیر 
من القانون 93 طبقا للمادة موجودة وقت ابرام العقد ولا بعد العقد، فالعقد یعد باطلا

.التي تنص على استحالة المحلالمدني

ر كلیا قبل ابرام عقد الایجار فیستحیل إبرامه لاستحالة  و جألك الشيء المهإن 
لك الشيء المأجور یبطل العقد، غیر أنه إذا وقع هلاك هالعقد و برمالمحل، لكن إن أ

ار بین إبقاء العقد مع ما یتناسب مع جزئي للشيء المأجور، فهنا للمستأجر الخی
المنفعة من أجرة أو یفسخ العقد.

م العین یتسلفیستحیلالسبب الأجنبي)  ببعد ابرام عقد الایجار(الكليإذا وقع الهلاك-
غیر انه اذا وقع الهلاك الجزئي ،، فالعقد یعد مفسوخا بقوة القانونللمستأجرالمؤجرة

إنقاص بدل بمع المطالبةئهإبقافسخ العقد أو ر بین للمستأجر الخیاللشيء المأجور، 
من القانون المدني.481الایجار وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

وفي حالة ما إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن یقع الایجار على محل مستقبلي، -
ون من القان92فیجب أن یكون هذا المحل محقق الوجود طبقا لما نصت علیه المادة 
المدني وذلك وقت تنفیذ عقد الایجار وإلا كان العقد المبرم بینهما باطلا.

.30و28محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ) 1(
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أن یكون الشيء المؤجر معینا أو قابلا للتعیین:- 

من القانون المدني الجزائري، ولذا فسوف یتم تعیین 94هذا ما نصت علیه المادة 
ان كان ملحقاته محل الایجار بموقعه أو صفاته أو مساحته أو بذكر طبیعته أو بذكر

وإلى غیرها.له ملحقات 

أن تكون المنفعة صالحة للتعامل فیها:- 

استنادا لهذا الشرط إذا كان الشيء مما یخرج عن التعامل بحسب طبیعته أو 
فإن الایجار یكون باطلا، ومن ،بمقتضى القانون أو كان التعامل فیه غیر مشروع 

لانهیار أو تأجیر الأماكن أو المرافق العامة.بااأمثلة ذلك لا یجوز ایجار مسكن مهدد

أن تكون المنفعة مشروعة:       - 

كون ییقصد بذلك أن تكون غیر مخالفة للنظام والآداب العامة وبالتالي یمنع أن 
محل الایجار منزلا لممارسة الرذیلة ولعب القمار وغیر ذلك.

ستهلاك:   وأن یكون الشيء المؤجر من الأشیاء غیر القابلة للا- 

لا یجوز أن یرد الایجار على الأشیاء التي تستهلك بمجرد الاستعمال، لأن عقد 
الایجار یخول للمستأجر الانتفاع بالشيء المؤجر على أن یتم إعادته أو رده للمؤجر 

502وهذا عملا بنص المادةبعد انتهاء مدة الایجار ویتم رده بالحالة التي سلم بها
.المدنيمن القانون503و

مدة المنفعة:  -2

من القانون المدني الجزائري أن الانتفاع بشيء بمقتضى عقد 467نصت المادة 
الایجار یكون لمدة محددة، ولذا یجب تحدید هذه المدة سواء من طرف المؤجر 

المنفعة من قبل القانون، كما نص كذلك المرسوم مدة تحدید یتموالمستأجر، أو قد 
المدة.هذه على تحدید 03-93التشریعي 
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حالة تحدید مدة المنفعة بواسطة الاتفاق:-أ

إذا ما أبرم كل من المؤجر والمستأجر عقد الایجار، فإنهما بالضرورة یتفقان على 
من هذا التاریخ.ابتداءالایجار یسري ي لوبالتا،تحدید مدة الانتفاع بهذا الایجار

مدة سریان محدد، فإن غیر ان العقد في وقت لكن قد یتفق المتعاقدان أن یبدأ سری
المنفعة لا تبدأ إلا من الیوم الذي یتفقا علیه.

حالة تحدید مدة المنفعة بواسطة القانون:-ب

مدة المنفعة في عقد الایجار إذا لم یقم المتعاقدان بتحدیدها، تحدید یتولى القانون 
أما )1(سنة،99الفرنسي بــ یعتشر الفيواستنادا لذلك نجد أن المدة القصوى حددت 

وفي نفس الوقت منع ،ع الجزائري لم یحدد المدة القصوى لعقد الایجارتشریبالنسبة لل
هذا الحق هو حق شخصي ینتهي بأحد الأسباب أن یكون عقد الایجار مؤبدا باعتبار 

ذلك.لالمقررةالقانونیة 

05-07بموجب القانون رقم من القانون المدني الملغاة 474إلى المادة رجوعا

نجدها قد نصت على أن في حالة عدم الاتفاق على مدّة الإیجار أو عقد مدته غیر 
محددة أو تعذر إثبات المدة یكون لأي من الطرفین أن ینهي العلاقة الإیجاریة وفقا 

الملغاة ،وذلك بإرسال تنبیه بالإخلاء قبل شهر 475للآجال المحددة في نص المادة 
قل بالنسبة للمساكن التي تحتوي على أثاث وثلاثة أشهر بالنسبة للمساكن على الأ

والمحلات ذات الصفة المهنیة أو الصناعیة التقلیدیة وستة أشهر بالنسبة للمساكن 
المنفصلة. 

(1) Article L.451-1 : Le bail emphytéorique …Ce bail doit être consenti pour  plus de dix-
huit années et ne peut être  dépasser quatre –vingt-dix-neuf ans ;il ne peut se
prolonger par tacite reconduction.
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من القانون المدني أصبح 509والمادة 474/1إلغاء كل من  المادة لقد تمإلا أنه 
لا یمكن المطالبة به في التعدیل الجدید للقانون المدني حق البقاء غیر قانوني، و 

. 03-93ألغي كذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم كما)،2007(

نلاحظ أن الإیجارات التي تم إبرامها بعد تعدیل القانون المدني كلها محددة المدة 
ب المرسوم من نموذج عقد الإیجار المصادق علیه بموج2وذلك امتثالا لنص المادة 

من المرسوم 04سنوات بالنسبة لنص المادة 3، بحیث لا تتجاوز 69-94التنفیذي 
.  )2(142-08من المرسوم التنفیذي رقم 44، بالإضافة للمادة )1(35-97التنفیذي رقم 

الشروط الواجب توافرها لإدارة الأملاك )3(454-91كما حدد المرسوم التنفیذي رقم 
سنوات كحد 09حیث تحتوي هذه الشروط على تحدید المدة المقدرة بـ العامة للدولة ب

أقصى. 

وبهذا یكون تدخل القانون في تحدیده مدة الانتفاع من المسائل الجد هامة في 
تنظیم عقود الإیجار في التشریع الجزائري. 

نیا: البدل كمحل التزام المستأجر.ثا

اوضة ویستوفي بموجبه المؤجر ببدل الإیجار یعتبر عقد الإیجار من عقود المع
من المستأجر وذلك مقابل انتفاع هذا الأخیر بالعین المؤجرة وبذلك یعد البدل ركنا 

.)4(أساسیا في العقد وعنصرا جوهریا لانعقاد عقد الاتجار

یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال 1997جانفي 14مؤرخ في 35-97مرسوم تنفیذي رقم ) 1(
وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین السكني وإیجارها 

الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد 
. 1997جانفي 15مؤرخ في 4، ج.ر، عدد 1992شهر أكتوبر 

یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجار، ج.ر، عدد 2008مایو 11مؤرخ في 142-08تنفیذي رقم مرسوم) 2(
. 2008مایو 11مؤرخ في 24

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة وتسییر 1991نوفمبر 23صادر بتاریخ 454- 91مرسوم تنفیذي رقم ) 3(
.  2012سنة 69الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج.ر، عدد 

4 Georges, VERMELLE, Droit civil, les  contrats  speciaux, 3éme édition, Paris 2000, p115.
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في مكان إبرام )1(أغفل المتعاقدان الاتفاق على البدل ممكن تحدیده ببدل المثلاإذ
لعقد، لكن إذا حاولا الاتفاق على تحدید البدل ثم فشلا في ذلك، فیبطل الإیجار ویمكن ا

، فالبدل هو العوض المالي التي یلتزم المستأجر )2(اعتبار هذا العقد عقد إعارة أو هبة
فقد. )3(بتقدیمه للمؤجر لقاء تمكینه من الانتفاع بالعین ،وهي محل التزام المستأجر

فاق بین المتعاقدین أو یحدد قانونا.یكون محددا بالات

تحدید بدل الإیجار بالاتفاق بین المتعاقدین: - 1

الأصل إذا تم تحدید البدل في عقد الإیجار، فلا بد أن یكون مقدرا أو قابلا للتقدیر 
تحدیده ،كما یجب فهو المطلوب، فیجب أن یكون محددا بالكامل ،وإذا كان البدل نقدا

في فترات زمنیة معینة. غیر أنه إذا كان البدل قیمي، یجب أن یكون إذا كان  یدفع
هذا الشيء معینا أو قابلا للتعیین، كما یشترط أن یكون البدل موجودا أو قابلا للوجود. 

ثم إذا كان بدل الإیجار عبارة عن تقدیم عمل من طرف المستأجر، كترمیم البناء 
حتى لا یكون تقییم ذلك العمل وتثمینهلا بد من ف،مثلا في العین المؤجرة أو غیرها

هناك استغلال من قبل المؤجر في تحدید بدل الایجار على حساب المستأجر. 

یشترط في بدل الإیجار أن یكون متناسبا والمنفعة المعطاة ،وبالإضافة لكل ذلك 
)4(بدل التافهالإیجار تافها أو صوریا أو بخسا، لأن البدلللمستأجر، أي أن لا یكون 

دج شهریا، 300لا یتناسب إطلاقا مع المنفعة ،كأن یتم إیجار منزلا بأربعة غرف بـ 
فیعد ذلك بمثابة انعدام بدل الإیجار ،وبالتالي یصنف هذا الإیجار بكونه عقد إعارة، 

محمود عبد الرحمان، الوجیز في شرح أحكام الإیجار، الجزء الأول، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، مصر ) 1(
. 199، ص1998

، عمان، 1شرح قانون المالكي والمستأجر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طصلاح الدین شوشاري، الوافي في) 2(
.27و26، ص2002الأردن، 

أنظر في نفس المعنى: عبد المنعم البدراوي، العقود المسماة: الإیجار والتأمین،  الأحكام العامة، دار الكتاب 
.  11، ص1961العربي، القاهرة، مصر 

. 158، المرجع السابق،ـ صعبد الرزاق أحمد السنهوري) 3(
4Jacques, Ghestin, Traité de droit ; Formation du contrat, L.G.D.J, Paris 1996, p847.
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أنه لا یوجد معیارا محددا لتقدیر البدل التافه ،ففي هذه الحالة فما على والملاحظ
التقدیر بین المنفعة محاولة ضوع عند نشوب نزاع حول هذا البدل الا قاضي المو 

وهذا ما اتجه إلیه الفقه ،المقدمة ومدى تناسبها بالبدل المدفوع من قبل المستأجر
بل نقول ، حیث یعتبر هذا البدل منعدما مما یؤدي إلى بطلان عقد الإیجار. )1(الفرنسي

ان المتعاقدین ابرما  عقد اعارة فحسب.

أما عن البدل الصوري، فهو بدل یذكر في العقد لكنه لا یدفع من قبل المستأجر 
عاریة في دد عقدعدم كذلك، ویكون المتعاقدین بصنمما یؤدي بنا للقول أن البدل م

من القانون المدني الجزائري على هذه 198صورة إیجار، وتطبق أحكام المادة 
الخاص متى فري فلدائني المتعاقدین وللخلإذا أبرم عقد صو «الصوریة وجاء فیها: 

فما على هؤلاء إلا إثبات الصوریة » كانوا حسن النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري
ش المستأجر إزاء مصلحة الضرائب حتى لا یدفع رسوم ذلك. غبمختلف الطرق وإثبات 

بیرة كما یمكن أن یكون بدل الإیجار بخسا وهو ما یقل عن بدل المثل بدرجة ك
وقد یطعن فیه ،یتجاوز فیها المألوف، ولذا نجد أن المشرع یعتبر هذا الإیجار صحیحا

من القانون المدني.90بدعوى الاستغلال المنصوص علیها في المادة 

ومن ناحیة أخرى قد یقوم المتعاقدان بالاتفاق على تعیین بدل هذا من ناحیة ،
،كما إذا اتفقا على أن یكون بدل ههم من تحدیدالإیجار وذلك بتعیین الأسس التي تمكن

ان كانت ارض زراعیة )  2(الإیجار هو بدل المثل أو یكون ثلث غلة العین المؤجرة
مثلا.

كما قد یتفق كذلك على تعیین شخص من الغیر یدعى "المفوض" لتحدید بدل 
الموضوعیة في الإیجار فقد یقبل المتعاقدان به شریطة امتثال هذا المفوض بالحیاد و 

بدل لهما. التحدید 

(1 ) Pothier, Robert, Joseph, Oeuvres complètes de Pothier, tome 6, traité du contrat de
louage, nouvelle édition, Paris 1821, 1824, p23.

. 247بد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، صع) 2(
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تحدید بدل الإیجار بواسطة القانون: - 2

، فإنه إذا لم یتم الاتفاق بین 05-07قبل تعدیل القانون المدني بقانون رقم 
نیة تالمتعاقدین على مقدار أو كیفیة دفع بدل الإیجار، فإن العقد یظل صحیحا مادام

وقبضه من قبل المؤجر، ،من طرف المستأجر المؤجر والمستأجر متجهة لدفع البدل 
القانون بصدورالملغاة، لكن 471وكان المشرع قد تكفل بهذه المسألة من خلال المادة 

،أوجب المؤجر على الاتفاق على البدل لأن إذا لم یكن هناك اتفاقا على 05-07رقم
ه نص المادة تحدید البدل یؤدي ذلك إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا، وهذا ما جاء ب

الایجار عقد یمكن المؤجربمقتضاهالمستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة :"467
من نمودج عقد الإیجار المصادق 3/1وكذلك نص المادة مقابل بدل ایجار معلوم." 

. 69-94علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

على لما نصتسرع ،قد 03-93كما یلاحظ أن المشرع في المرسوم التشریعي رقم 
عدم تطبیق بعض النصوص المتعلقة بعقد الإیجارات اللاحقة لصدور هذا المرسوم 

في هذه المسألة في حالة ما إذا كان الإیجار قانوني دون وضع بدیل لها، فهناك فراغ 
.)1(في شكل غیر مكتوب03-93المبرم بعد صدور المرسوم التشریعي 

یحا ویسري لمدة سنة من یوم اكتشاف عدم كتابته یفهم من ذلك أن العقد یعد صح
متى ملك المستأجر وصلا ،لكن هذا الوصل قد لا یدل على دفع المستأجر بدل 

الإیجار، في هذه الحالة كیف یمكن تحدید بدل الإیجار إذا اختلف المتعاقدین حوله؟

هذا من أجل الإجابة على ذلك یستوجب التمییز بین الإیجارات السابقة على 
والإیجارات اللاحقة له، بالنسبة للإیجارات السابقة كان تنظیمها في 03-93المرسوم 

من القانون المدني وطبقا لذلك تجوز مراجعة الأجرة (بدل 473و472مضمون المادة 
الإیجار) الذي تم الاتفاق علیه، وإن لم یتفقا علیه في أجل شهرین من یوم إعلان 

متضمن تعدیل القانون 052007-13المؤرخ في 05-07فریدة محمدي، عقد الإیجار وفقا للقانون رقم ) 1(

. 18، ص2009- 2008المدني، مطبوعة جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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مدني .كما اشترط المشرع مدة 471/5لا جدیدا طبقا للمادة تعین المحكمة بد،النزاع 
472/1اشهر من یوم تعیینه طبقا للمادة06تقدر بمعینة للمنازعة في بدل الایجار 

من القانون المدني.

من القانون المدني الملغاة نصت على انه، یجوز لأي من 473/1لكن المادة 
لجدید اما من یوم شغل محل السكن ،واما الطرفین ان یطلب مراجعة سعر الایجار ا

482من یوم الایجار الجدید أو من تاریخ سریان سعر الجدید المحدد في نص المادة 

.)1(من القانون المدني."

اتضح أن 03-93أما فیما یخص الإیجارات اللاحقة للمرسوم التشریعي رقم 
الإیجار والمنازعة فیه ،(أي المشرع قد ألغى النصوص المتعلقة بمسألة مراجعة بدل 

) وترك الأمر في ذلك لحریة المتعاقدین لتحدید 473إلى غایة المادة 471المواد من 
أو تعدیل بدل الإیجار. 

من نموذج عقد الإیجار مراجعة بدل الإیجار ،ویتم ذلك 03/3كما تضمنت المادة 
ن حددا هذه المسألة ضمن بواسطة تعیین المتعاقدان شروطا وكیفیة لذلك، وبالتالي فإ

شروط العقد فتطبق ،وإن لم یذكر ذلك في العقد واتفقا مراجعتها لاحقا، سوف یطبق 
الاتفاق اللاحق.

وفیما یتعلق بموطن دفع بدل الإیجار ومیعاده، فهو منصوص علیه في المادة 
ر في یجب على المستأجر أن یقوم بدفع الإیجا«من القانون المدني وجاء فیها: 498

المواعید المتفق علیها، فإذا لم یكن هناك اتفاق، وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید 
المعمول بها في الجهة ویكون دفع بدل الإیجار في موطن المستأجر ما لم یكن اتفاق 

». أو عرف یقضي بغیر ذلك

لدى : التفصیل الشاسع لهذه المسألة راجع ،58-75من القانون المدني رقم الملغاة473/1المادة راجع )1(
،دار جسور للنشر والتوزیع 1شیهاني سمیر،الوجیز في عقد الایجار المدني فقها وتشریعا وقضاء،ط

. 125-ص120، ص 2017المحمدیة،الجزائر
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ر قد نص من نموذج عقد الإیجار المتضمنة بدل الإیجا3/2هذا وبالرجوع للمادة 
على تحدید دوري لدفع بدل الإیجار، وقد یكون الدفع في وقت محدد، أي كل شهر أو 

من نفس النموذج ذكر فیها بأن مبلغ 5/ 10شهرین، وتبین كذلك أن نص المادة 
الإیجار واجب الدفع في الیوم الخامس كأقصى حد من الشهر الموالي، لذا یجب احترام 

مرات بذلك  3ؤجر للمطالبة بفسخ العقد بعد إعذار المستأجر هذه المواعید وإلا تجرأ الم
.10و الفقرة 6في فقرة 10طبقا المادة 

أما بالنسبة لمكان دفع بدل الإیجار هو موطن المستأجر طبقا لما جاء في نص 
من القانون المدني إلا إذا اتفق المتعاقدان على ما یخالف ذلك. 498/2المادة 

لثلفرع الثاا

الشكلیة في عقد الإیجار.

یعد عقد الإیجار من العقود الرضائیة، أصلا إلا أنه نظرا للمنازعات التي یمكن 
أن یرتبها هذا العقد بین المؤجر والمستأجر وحتى بالنسبة للغیر خضع هذا العقد في 

د وإثباته. انعقاده الى نوع من الشكلیة التي سوف یتم الاعتماد علیها كحجة لانعقاد العق

نحاول من خلال هذا الفرع التطرق الى الشكلیة في ظل المرسوم التشریعي رقم 
(ثانیا). 05-07(أولا) ثم الشكلیة في ظل قانون رقم 93-03

03- 93الشكلیة في ظل المرسوم التشریعي رقم - أولا

التي نصت على ركن 21/1المادة،03-93تضمن المرسوم التشریعي رقم 
فیها على ضرورة إفراغ عقد الإیجار في نموذج كتابي فجاء،الإیجار الشكلیة في عقد 

ویحدد عن طریق التنظیم. وفي حالة عدم الامتثال لهذا النموذج، یبطل العقد لأن 
الشكلیة المطلوبة غیر موجودة  فیه، وكما سوف یتعرض المؤجر للعقوبات المقررة في 
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100و30، وهي توقیع غرامة مالیة تتراوح بین )1(من قانون العقوبات459المادة 

أیام إن خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف 3دینار ویمكن حبسه لمدة 
السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة معاقبا علیها بنصوص خاصة.   

ن عدم كتابة عقد ویبدو من خلال هذه المادة أن المشرع اعطى حمایة للمستأجر لأ
الإیجار یرجع لخطأ المؤجر وهذا السلوك قد یكون عن قصد او مجرد خطأ أو قد یرجع 

. وغیر ذلك من المصاریفكذلك لتهرب المؤجر عن دفع رسوم التسجیل

-93لاحظ أن المرسوم التشریعي رقم دائما في مسألة الشكلیة في عقد الایجار، یو 
بعد سنة من صدوره (أي بموجب المرسوم التنفیذي رقم لم یعرف تطبیقا فعلیا إلا03
) وبالتالي فإن الأحكام المتعلقة ببطلان من یحوز أي وصل یثبت به 94-69

، فلا 69-94الإیجار، فإنها لا یمكن تطبیقها إلا من تاریخ صدور المرسوم التنظیمي 
بت عقد إیجاره یسري هذا المرسوم بأثر رجعي وبالتالي ،فیمكن لشاغل الأماكن أن یث

بوصل الغاز أو الماء أو الكهرباء...في حالة عدم كتابة العقد.

05-07الشكلیة في ظل قانون رقم ثانیا:

467إلزامیة كتابة عقد الإیجار إذ نصت المادة 05-07تضمن القانون رقم 

».ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا«مكرر على ذلك: 

فیما یخص نوع ایتضح من خلال هذه المادة أن موقف المشرع لم یكن واضح
الكتابة في عقد الایجار ،هل هي كتابة عرفیة أو رسمیة، وفي نفس هذه المادة لقد ألزم 
المتعاقدین على أن یكون تاریخ العقد ثابت، أي أن إذا كنا بصدد عقد عرفي أو رسمي 

مؤرخ49متضمن قانون العقوبات ،الجریدة الرسمیة عدد1966یولیو8مؤرخ في 156-66امر رقم )1(
معدل ومتمم.1966جوان 11في
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یكون حجة علیهما وعلى الغیر حتى حتى )1(ثابتفكلیهما یجب أن یكون فیهما تاریخ
یتم تنفیذه بعد ذلك. 

إذا أبرم المتعاقدین إیجارا عرفیا، فلا یمنعهما إفراغ هذا العقد في هفهذا یفید أن
-06من قانون رقم 3الطابع الرسمي بواسطة اللجوء إلى الموثق، حیث أشارت المادة 

وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاؤها «...إلى مهمة الموثق في ذلك )2(02
».   الصیغة الرسمیة

ومن خلال هذا التوثیق یتحصل المتعاقدان في الإیجار على نسخة تنفیذیة وفقا 
من قانون التوثیق، ویتم تسجیل العقد ثم شهره لدى مصلحة الشهر العقاري.   11للمادة 

المطلب الثاني

إثبات عقد الإیجار.

إقامة الدلیل ویقصد بهفي عالم القانون والقضاء، واسعةأهمیة بالإثبات یتمیز
أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونیة متنازع علیها في 

الدعوى. 

أصبح في الآونة الإیجار فموضوع الإثبات في عقد الإیجار ذو أهمیة كبیرة لأن 
للقضاء، للمحاكم و قانونیة على مستوى الجهات المختلفة یرتب عدّة مشاكل ومنازعات 

بدل الإیجار المرتفع. بخاصة بعد بروز أزمة السكن ولجوء الناس إلى التعاقد 

فمسألة تنظیم الإثبات في عقد الإیجار تخضع للقواعد العامة التي تسري على كل 
القانون المدني المتضمن 58-75الأمر ظل به في وهذا ما كان معمولا، العقود 

تضمن هذا التعدیل الأخیر بعض النصوص القانونیة ف, 05-07المعدل بالقانون رقم 

من القانون المدني: لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ 328المادة ) 1(
ثابت...".

الصادر 14الموثق الجریدة الرسمیة، عددیتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06قانون رقم ) 2(
2006في مارس
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الجدیدة لتنظیم عقد الاتجار، فنحاول التطرق إلى إثبات عقد الإیجار وفقا لما ورد في 
المتضمن القانون المدني (الفرع الأول) ثم إثبات عقد الإیجار 58-75ظل الأمر رقم 

. 58-75المتضمن تعدیل أمر رقم 50-07نون رقم في ظل القا

الفرع الأول

.58-75إثبات عقد الإیجار في ظل الأمر رقم 

من 345إلى غایة 323تناول المشرع الجزائري مسألة الإثبات ضمن المواد من 
في غیر المواد التجاریة إذا «على: 333/1فنصت المادة 58-75القانون المدني رقم 

دینار جزائري أو كان غیر محدد 100.000ف القانوني تزید قیمته على كان التصر 
فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد اتفاق أو نص ،القیمة 

».یقضي بغیر ذلك

ن یستند إلى أدلة الإثبات إلى عقد الإیجار الذي یعد تصرفا قانونیا، فلا بد أرجوعا
فإذا كان بدل ،وما یتضمنه من اركان  قائم بین المؤجر والمستأجرا العقد الومن بینه

ة، فلا بد من یمدینار أو كان غیر محددة الق100.000الإیجار فیه یساوي أو یفوق 
أو )1(الاعتماد على الكتابة في الإثبات إلا أن هذه الكتابة لم تتضح إن كانت رسمیة

.)2(عرفیة

من القانون المدني: "العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 324ص المادة تن) 1(
بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه. 

موظف عام أو ضابط عمومي وتحتوي على توقیع العقد أو الورقة العرفیة یحررها الأفراد فیما بینهم دون حاجة ل) 2(

ه من معلومات أو حقائق، تعنهم، لكن إذا ما أقر من وقع على هذه الورقة بما تضمنبو ینمنذوي الشأن أو 
أنظر في ذلك: دیب عبد السلام إثبات الإیجار في الأماكن المعدة للسكن وممارسة الرسمیة. فتكون لها قوة الورقة

، ص 1997ر بمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بإیجار السكنات والمحلات المهنیة سنة شو منحق البقاء، مقال 
.   39و38ص 
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لم یكن المشرع یشترط الكتابة في 03- 93تشریعي وقبل صدور المرسوم ال، هذا 
یشترط لإثباته بوصولات بدل الإیجار )1(وبالتالي كان الإیجار شفوي،عقد الإیجار 

. )2(التي یسلمها المؤجر للمستأجر

أن الإیجار الشفوي یبقى مستمرا لمدة 03- 93ولقد اتضح من خلال المرسوم رقم 
ان شاغل الأمكنة یجوز الاثبات بأي وصل مثل سنة من اكتشاف عدم كتابته إن ك
وصل الغاز أو الكهرباء أو الماء. 

الثانيالفرع

.05-07إثبات عقد الإیجار في ظل القانون رقم 

05-07مكرر وفقا للقانون رقم 467یخضع إثبات عقد الإیجار لأحكام المادة 

ت وإلا كان باطلا".التي تنص على: "ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثاب

یفهم من ذلك أن الإثبات في عقد الإیجار أصبح بالكتابة وهذه الأخیرة تعد شرط 
انعقاد ودلیل إثبات،ـ فكل العقود التي أبرمت أو التي مازالت تبرم في ظل هذا القانون، 
فهي خاضعة للكتابة وإلا كانت باطلة ،وهذا من اجل تقلیص النزاعات المختلفة في 

الإیجار من جهة ،ومن جهة أخرى تكلیف المتعاقدین تحمل مسؤولیتهما عند عقود
إبرام وتنفیذ العقد وإمكانیة مواجهة ادعاءات الغیر على العقد. 

تحریر عقد الإیجار في الشكل الرسمي كما نصت علیه یجب إضافة لكل ذلك 
أما إذا تم تحریره في ،من القانون المدني یعتبر حجة یثبت تزویره 5مكرر 324المادة 

. 2المجلة القضائیة، ج36558، ملف رقم 02/01/1984بتاریخ قرار المجلس الأعلى الصادر) 1(
2  Article 1715 : «- Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que
l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçu par témoins, quelque modique
qu’en soit le prix et quoi qu’on allègue qu’il ya eu des arrhés données.
-Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »

راجع في :لم یكن عقد الإیجار یخضع في الإثبات لشهادة الشهود في مرحلة ما قبل التنفیذففي القانون الفرنسي
ذلك: 

Jacques. Ghestin, op.cit, p639.
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من القانون المدني سوف 328طبقا لنص المادة ،)1(ورقة عرفیة (أي عقد عرفي)
یكون حجة على الغیر إذا ما احتوى على تاریخ ثابت، وثبوت التاریخ یكون من یوم 
تسجیله، أو من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، أو من یوم 

ط عام مختص أو من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد التأشیر علیه على ید ضاب
خط أو إمضاء.

مكرر. 467وبالتالي إن لم یكن ثابت التاریخ سوف یكون باطلا طبقا لنص المادة 

المطلب الثالث

نفاذ عقد الإیجار في حق الغیر.

المؤجر إن أبرم عقد الإیجار بطریقة صحیحة، فإنه مباشرة یرتب آثار قانونیة على 
والمستأجر وبالتالي تنصرف هذه الآثار إلى الخلف العام، هذا ما نصت علیه المادة 

من القانون المدني الجزائري، دون الإخلال بقواعد المیراث. كما یمكن أن یكون 108
عقد الإیجار نافذا في حق الغیر إذا ما توفرت الشروط القانونیة في ذلك. 

عقد الإیجار (الفرع الأول) علىیر وشروط الإحتجاج سوف نتطرق إلى تعریف الغ
.جار في مواجهتهمیأصناف الغیر وأحكام نفاذ الإالىنتعرض فیه )الفرع الثاني(أما 

لفرع الأولا

تعریف الغیر وشروط الاحتجاج على عقد الإیجار.

كل من لم یكن طرفا في عقد«لقد عرف عبد الرزاق أحمد السنهوري الغیر بأنه: 
الإیجار ولا ممثلا فیه، وهو من یحتج علیه بالورقة العرفیة إذا أثبت صحة تاریخها، 

من القانون المدني الجزائري. 327المادة :أنظر) 1(
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بحیث یضار في حق تلقاه من أحد طرفي هذه الورقة أو یضار في حق تلقاه من 
.)1(»القانون

بمعنى اخر الشخص الذي لم ،(الشخص الاجنبي تماماً عن العقد هواذن فالغیر 
، خلفاً عاماً او خاصاً لأحد المتعاقدین ولا دائناً لأي منهما یكن لا طرفاً في العقد ولا

بالورقة العرفیة على العقدمن یحتج ، فهو العین المؤجرةحقاسابقا علىاكتسب من وهو
إذا أثبت صحة تاریخها.

إذا كان صحیحا ومحتویا على الشروط الاوعقد الإیجار لا یحتج به على الغیر 
القانونیة التالیة: 

أن یكون المؤجر مالكا لمنفعة الشيء المؤجر. -لاأو 

،وهذا طبقا حقه أن یكون الإیجار ثابت التاریخ، وسابقا على تاریخ تلقي الغیر -ثانیا
من القانون المدني.328ما نصت علیه المادة 

أن یكون الغیر حسن النیة ،أي لا یعلم بوجود عقد إیجار على الحق الذي -ثالثا
إلى غایة إثبات عكس هین المؤجرة، إلا أن مبدأ حسن النیة مفترض فیاكتسبه على الع

ذلك. 

نيالفرع الثا

جار في مواجهتهم.أصناف الغیر وأحكام نفاذ الإی

العین المؤجرة ومن یشمل الغیر الخلف الخاص وهو كمشتري  )2(حسب الفقه
ومن هبت له العین كسب علیها حق انتفاع أو رهنا حیازیا، وكل صاحب تأمین عیني،

. 190، ص 153فقرة عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ) 1(
.193-191ص ، 153، فقرة نفسهالسنهوري، المرجع أحمدعبد الرزاق) 2(

، 1954، مصر 2،  شرح عقد الإیجار، دار النشر للجامعات المصریة، طسأنظر كذلك لدى: سلیمان مرق
. 199ص
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وكذلك الدائن عندما یتخذ اجراء یجعل حقه متعلقا بمال من ،المؤجرة والموصي له بها
أموال الدین، كما لو حجز على منقول لدى المدین أو حجز على ما للمدین لدى الغیر 
أو قام بالتنفیذ على عقار المدین أو طعن بالدعوى البولیصیة، أو طلب شهر إعسار 

إفلاسه.المدین أو

الغیر وتطبق علیهم أحكام النفاذ في عقد الایجار، وفي اصناففكل هؤلاء هم من 
ذلك سوف نحاول ذكر بعض أحكام النفاذ المطبقة على:

الدائن المرتهن رهنا حیازیا: مواجهةأولا: نفاذ الایجار في 

958قا للمادة إن الدائن المرتهن رهنا حیازیا له الحق في إدارة العقار المرهون طب
هنا حیازیا إلا إذا ر من القانون المدني، فلا یحتج بحق المستأجر قبل الدائن المرتهن، 

كان الایجار ثابت التاریخ قبل نشوء الرهن الحیازي.

ثانیا: نفاذ الایجار في مواجهة الدائن المرتهن رهنا رسمیا المسجل للتنبیه بنزع 
الملكیة.

بل له الحق ،استغلال العقار الرهون الحق فيیا لا یملك الدائن المرتهن رهنا رسم
888وهذا طبقا لما ورد في المادة ،في ثماره من یوم تاریخ تسجیل التنبیه بنزع الملكیة 

:" توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وایراده مثلما یوقف ویوزع ثمن من القانون المدني
الحجز العقاري."العقار ابتداءامن تسجیل   الذي هو بمثابة 

ین وذلك من یوم درة به الصادرة من الممضكما لا یحتج علیه بالتصرفات ال
تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، إذ أن الایجار الصادر من المدین لا یحتج به على الدائن 

تسجیل التنبیه بنزع وقبل  المرتهن، ولا یكون نافذا في حقه إلا إذا كان ثابت التاریخ
من القانون المدني وجاء فیها: 896ة طبقا للمادة الملكی

" الایجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت 
التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، أما إذا لم یكن الایجار ثابت التاریخ على هذا 
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، فلا یكون نافذا (البدل)الأجرةالوجه، أو كان قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه
أعمال الإدارة الحسنة.ضمنإلا إذا، أمكن اعتباره 

) فلا 9وإذا كان الایجار السابق على تسجیل التنبیه تزید مدته على تسع سنوات (
یكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات، ما لم یكن قد أشهر قبل قید 

.)1(الرهن"

تسجیل تنبیه نزع الملكیة یلاحظ أن الایجارات الثابتة التاریخ قبل قید أوذلك فمن 
896سنوات یكون نافذا في مواجهة الدائن المرتهن طبقا للمادة 9لا تزید مدته عن 

عنه أي المستأجر في عقد رلكن إذا أثبت غش المدین المحجو ، من القانون المدني 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 731لعقد وفقا للمادة ابطال الایجار یمكن 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.384/2وهذا ما نصت علیه المادة 

الخلف الخاص.جهةالثا: نفاذ عقد الایجار في مواث

من القانون المدني على: " إذا انتقلت ملكیة العین 3مكرر 469لقد نصت المادة 
ا یكون الایجار نافذا في حق من انتقلت إلیه الملكیة ".        المؤجرة إرادیا أو جبر 

مشتري العقار نافذا في مواجهة المستأجر یجب شهر عقد قوبالتالي حتى یكون ح
ولا أثر في ذلك في مواجهة الغیر إلا ،البیع لأن الملكیة العقاریة لا تنتقل إلا بالشهر 

لعقار بعقد رسمي یعد حجة مطلقة طبقا لنص إلا أن عقد بیع ا،)2(من تاریخ الشهر
ما لم یطعن بتزویره.طبعا وهذا 5مكرر325المادة 

كفي للاحتجاج به في مواجهة المستأجر إلا أن یفالرسمیة تعطي للبیع تاریخا ثابتا و 
من القانون المدني تشترط أن تكون الملكیة قد انتقلت إلیه حتى 3مكرر 469المادة 

احتجاج بعقد الایجار في مواجهة المشتري.لا یكون هناك

21داریة، ج ر، عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم ) 1(

.42محمدي، المرجع السابق، ص فریدة ، أنظر كذلك: 2008فیفري 25صادر في 
.143شیهاني سمیر ،المرجع السابق ،ص)2(
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والملاحظ أن عقد ،لیتمكن المشتري من رفع دعوى عدم النفاذ العقد لذا یجب شهر 
الواقع ما بین فترة البیع والشهر یكون إضرار بحق المشتري و وهالایجار الثابت تاریخ

یكون نتیجة غش به أو قدللأضرارهناك تواطؤ بین المؤجر والمستأجر حدث إذا ما 
)1(المؤجر

05-07ما قبل صدور القانون رقم (وإن كان غیر ثابت التاریخ وكان في الفترة 
العین على ي تفضیل من وضع الید أ،، تطبق القواعد العامة )المعدل للقانون المدني

.)2(دون غشالمؤجرة 

، فریدة، المرجع السابق، للمزید من المعلومات حول الموضوع، راجع: 74-75من الأمر رقم 15راجع المادة ) 1(
.44المرجع السابق، ص 

.143شیهاني سمیر، المرجع السابق، ص ) 2(
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الفصل الثاني

ه وتجدیده.انتهائ،آثار عقد الایجار

طرفین المؤجر والمستأجر، على الیرتب عقد الایجار بعد ابرامه عدة التزامات 
زم المؤجر على تمكین المستأجر بالانتفاع بالعین المؤجرة لفترة محدد تاریخها تبحیث یل

للمستأجر، كما یلتزم بالإیجارومدتها ویكون ذلك عن طریق تسلیم العین المقصودة 
ها.بصیانتها وضمان

زم المستأجر بالمقابل بدفع بدل الایجار للمؤجر واستعمال العین المؤجرة فیما تویل
عند انتهاء مدّة الایجار.المؤجرة للمؤجر العین بردویلتزم كذلك، تغییردت لها دون عأ

) المبحث الأول(التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الایجار من خلالدراسة ستتم 
سیكون )المبحث الثاني(تزامات المؤجر والمستأجرة في عقد الایجار أما ونتطرق فیه لال

حول انتهاء الایجار وتجدیده.

المبحث الأول:

التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الایجار.

جار بعدة التزامات منصوص علیها في القانون ییلزم المؤجر والمستأجر في عقد الا
في عقد الایجار(المطلب الأول) التزامات المؤجرا هذالمدني سوف نتناول من خلال 
.في عقد الایجارالتزامات المستأجرالىونتعرض في (المطلب الثاني)

المطلب الأول

التزامات المؤجر في عقد الایجار.

التزامه ق المؤجر وذلك من خلال تلقد نظم القانون المدني عدة التزامات على عا
(الفرع الثاني) وأخیرا بالصیانة(الفرع الأول) والتزام المؤجر تسلیم العین للمستأجر ب

التزامه بالضمان (الفرع الثالث).
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الفرع الأول

تسلیم العین للمستأجر.

یلتزم المؤجر في عقد الایجار بتسلیم العین للمستأجر وذلك طبقا للأحكام 
محل الالتزام بالتسلیم فرعن المدني ونتناول من خلال هذا الالمنصوص علیها في القانو 

لال خالتسلیم (أولا) ثم زمان ومكان ونفقات التسلیم (ثانیا) وأخیرا جزاء الاةوكیفی
بالالتزام بالتسلیم (ثالثا).

أولا: محل الالتزام بالتسلیم وكیفیة التسلیم.   

صلح معها لاستیفاء المنفعة تةللمستأجر في حالالایجار یسلم المؤجر محل 
وهذا ما نصت علیه المادة ، سلم المحل بكل ملحقاته یالمقصودة كاملة، وبالتالي 

من القانون المدني: " یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة للمستأجر في حالة 476/1
تبعا لاتفاق الطرفین...".المعد لهاتصلح للاستعمال 

حل التسلیم هو العین المؤجرة، بحیث تسلم وفقا یتضح من هذا النص أن م
تسلم له كذلك، لأن ملحقات فللاتفاق، أي تسلیم العین بذاتها وإن كانت لدیها ملحقات 

فهي مستقلة عنه ولكنها أعدت لتكون ،الشيء لیست من أصل محل عقد الایجار
.وفي خدمتهتابعة له

إلى طبیعة العین المؤجرة، فإن تم كما تتحدد هذه الملحقات أو التوابع بالنظر
وقد ، تأجیر سكن، فتكمن ملحقاته في أجهزة الكهرباء والماء والتدفئة وإلى غیر ذلك

تحدد الملحقات باتفاق مثلا تأجیر البیت بحدیقته أو مأربه، وقد تكون هذه المحلقات قد 
شملها بدل الایجار المدفوع من قبل المستأجر.
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قات في عقد الایجار، كأن المستأجر لم لحالمهذهتسلیمعدمةحالفيولهذا 
أو انقاص بدل الایجار أو بتوفیرها له وبالتالي یطالب المؤجر .)1(یستلم العین أصلا

.)2(طلب فسخ عقد الایجار مع التعویضب

بالإضافة إلى تسلیم محل الایجار ذاته ومقداره وملحقاته، یجب تسلیم العین 
تأجر من إبرام عقد الایجار سیتحقق غرض الملتصلح للاستعمال ةلالمؤجرة في حا

.   )3(وهو الانتفاع والتمكین الكامل من استعمال العین المؤجرة

إذا كان محل الایجار بیتا یجب أن یحتوي على النوافذ والأبواب والمرافق الضروریة 
وي على رافعة العجلات للاستعمال، وإذا كانت سیارة (أي تأجیر سیارة) لابد أن تحت

وفي بعض الأحیان تعد علبة الاسعافات الأولیة من تابعات السیارة ،إضافیة لة وعج
عند تأجیرها.

یكون محل الایجار أشیاء مختلفة بحسب ، أما في یخص كیفیة تسلیم العین المؤجرة
إذا كان طبیعتها، فقد یكون محل الایجار عقارا أو منقولا أو ملكیة معنویة، وبالتالي

بتسلیم المفاتیح للمستأجر، غیر أنه إذا كان محل الایجار للإیجارعقارا یتم تسلیمه 
ویمكن أن یكون محل الایجار ملكیة معنویة فتسلیمها ،منقولا فیسلم بالمناولة للمستأجر

یكون بالترخیص للمستأجر في استعمالها والانتفاع بها.

یتطلب معاینة المستأجرة للعین المؤجرة وملحقاتها تسلیم العین المؤجرة بفالالتزام 
ومعاینة حالتها، وبعد المعاینة یتم تحریر محضر بشأن ذلك حتى یكون دلیل إثبات 

.جارستئللإعلى أن المستأجر قد تسلم عینا صالحة 

من القانون المدني الجزائري.119المادة : أنظر ) 1(
من القانون المدني الجزائري.477المادة : أنظر) 2(
.271أنظر في هذا المعنى: على هادئ العبید البیع والایجار، المرجع السابق، ص ) 3(
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.ثانیا: زمان ومكان ونفقات تسلیم العین المؤجرة

على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما من القانون المدني: " یسري478نص المادة ت
بیع من أحكام خاصة ما یتعلق منها بتاریخ ومكان تسلیم میسري على الالتزام بتسلیم ال

الشيء المؤجر ".

م الاتفاق علیه مع المؤجر مع ترة في التاریخ الذي جفیجب أن یتم تسلیم العین المؤ 
هذهمؤجر أو ما یقضي به العرف لمراعاة التواریخ التي تستلزمها طبیعة كل شيء

الأشیاء، هذا وفي حالة عدم تحدید زمان التسلیم، یجب تسلیم الشيء المأجور فور إبرام 
العقد.

یجب التمییز بین أنواع الأشیاء فهنا،أما فیما یخص مكان تسلیم العین المؤجرة
شیئا معینا بالذات، المختلفة المقصودة بالإیجار، فإذا كان الشيء المقصود بالإیجار 

فیتم تأجیره في المكان الذي یوجد فیه مثل العقار.

سلم في موطن المؤجر إلا إذا تم یفبالنوعغیر أنه إذا كان الشيء المؤجر معین 
من القانون المدني.368لمادة طبقا الاتفاق على غیر ذلك

منصوص علیها في أما عن نفقات تسلیم العین المؤجرة فوفقا للقواعد العامة ال
من القانون المدني تقع على المؤجر إلا إذا اتفق على غیر ذلك.383المادة 

ثالثا: جزاء الاخلال بتسلیم العین المؤجرة.

ق أحكام القواعد بتطتسلیم العین المؤجرة في لال خإذا صدر من قبل المؤجر إ
وهي متمثلة في التنفیذ ،من القانون المدني119العامة المنصوص علیها في المادة 

بدل الایجار مع التعویض.صفسخ العقد مع التعویض أو انقابأو يالعین

وعلى ذلك إن لم یقم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة یمكن مطالبة المؤجر بالتنفیذ 
عدم التسلیم سبب، وقد یكون بدلأو المطالبة بالفسخ واسترداد ما عجله من يالعین
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للشيء المؤجر بقوة قاهرة، هنا یصبح التزام المؤجر مستحیلا، كليراجع إلى هلاك
ویتحمل المؤجر تبعة الهلاك.بقوة القانون فینفسخ عقد الایجار

من یرجع إلى المستأجر في تسلم العین الخیارغیر أنه إذا كان الهلاك جزئي، فهنا 
المؤجر مع انقاص بدل الایجار أو یطلب الفسخ.

رة للمستأجر جبعض الأحیان قد یتأخر المؤجر في تسلیم العین المؤ كما أن في 
أو المدة التي نفعة دفع بدل الایجار عن المالامتناع عنعلى هذا الأخیر إلا ماففهنا 

من 176لم ینتفع بها وتعویضات عما لحقه من أضرار جراء هذا التأخیر طبقا للمادة 
.)1(القانون المدني

الفرع الثاني

م المؤجر بالصیانة.التزا

رة حتى یستطیع جیلتزم المؤجر بإصلاح وترمیم ما حدث من خلل في العین المؤ 
الالتزام بالصیانة (أولا) نو ضمالمستأجر من الانتفاع بها، سوف نتطرق إلى تحدید م

ثم نتطرق إلى جزاء الاخلال بضمان الصیانة (ثانیا).

أولا: تحدید مضمون الالتزام بالصیانة.

یریة جمن القانون المدني على الصیانة التأ497/2المادة فيلقد نص المشرع 
شح ر إصلاح البلاط المنكسر أو اصلاح كوالاصلاحات فمثلا الترمیماتالمتضمنة 

المیاه أو غیرها.

ر بهذه الصیانة قبل دخول المستأجر العین المؤجرة، جفمن المفروض أن یقوم المؤ 
ر العین المؤجرة وفیها هذه النقائص، سوف یؤثر ذلك على انتفاعه فلو دخل هذا الأخی

على صحة لكن حفاظا على حالة العین المؤجرة وكذلكالهادئ بالعین المؤجرة، 

، 42المكتب الفني، السنة 1991-04- 11جلسة 52سنة 1929رقم الطعنمحكمة النقض المصریة، أنظر:) 1(
.142، القاعدة رقم 01العدد 
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قیام بهذه الصیانة خلال فترة الایجار ،وهذا مانصت المستأجر قد یضطر المؤجر ال
وز للمستأجر أن یمنع من القانون المدني نصت على: " لا یج482/1المادة علیه 

لحفظ العین المؤجرة ..." إلا أنه قبل الضروریةالمؤجر من إجراء الترمیمات المستعجلة 
یتدبر حتىبذلك للمؤجرالشروع في هذه الترمیمات یجب إعلام أو تبلیغ المستأجر

من القانون المدني تمكن المستأجر القیام 489كما أن المادة ،)1(في ذلكهآمر 
العین المؤجرة إن كانت غیر مكلفة.فيالعیوب الموجودة بإصلاح 

بالالتزام بالصیانة.لالخثانیا: جزاء الا

بالالتزام بالصیانة للعین المؤجرة، إما في التنفیذ العیني أو الاخلال یتمثل جزاء 
أو إنقاص الثمن مع التعویض.مع التعویضفسخ عقد الایجار

التنفیذ العیني:   -1

ا بعد عكان ذلك ممكنا، وهذا طبتىميلمستأجر إجبار المؤجر على التنفیذ العینیمكن ل
164من القانون المدني، كذا المادة 181و180إعذاره بذلك طبقا لما جاء في المادة 

من نفس القانون.

فسخ العقد مع التعویض:-2

الأخیر بتنفیذ یستطیع المستأجر المطالبة بفسخ العقد مع المؤجر إذا ما أخل هذا 
في )2(یةمن القانون المدني وللقاضي السلطة التقدیر 480/1وذلك طبقا للمادة التزامه 

ذلك، كما للمستأجر المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي سببها هذا الفسخ من 
حرمانه من الانتفاع بالعین المؤجر إلى نهایة مدة الایجار.

من القانون المدني.497والمادة 480المادة : راجع )1(
. 32زهدي یكن، عقد الایجار، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دون تاریخ، النشر، ص ) 2(
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مع التعویض:)الأجرة(البدلانقاص-3

قد یقبل المستأجر البقاء في العین المؤجرة بالرغم من عدم ترمیمها ولكن بالمقابل 
من بدل الایجار لأنه سوف لا ینتفع بهذه العین انتفاعا قاصمن المؤجر الانطلبی

، كان بالترمیماتكاملا وهادئا، لكن إذا ما علم المستأجر أن عدم امتثال المؤجر للقیام 
لتلف الذي تطلب الترمیم و تأخر في إجراء الترمیم سوف افي هب بخطئالمؤجر قد تسب

من القانون المدني.480/1یطالب المؤجر بالتعویض طبقا للمادة 

الفرع الثالث

التزام المؤجر بالضمان.

یلتزم المؤجر في عقد الایجار بتمكین المستأجر من الانتفاع من محل التأجیر 
لال مدة عقد الایجار، فیجب على المؤجر الامتناع عن كل ما انتفاعا هادئا وكاملا خ

من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة وأن یحمیه من تعرض الغیر 
التي سوف تظهر في محل الایجار (ثانیا).الخفیة(أولا) كما هو ملزم بضمان العیوب 

أولا: الالتزام بضمان التعرض الشخصي وتعرض الغیر.

الالتزام بضمان التعرض الشخصي للمؤجر.  -1

كل ما من شأنه عنمن القانون المدني على منع المؤجر483لقد نصت المادة 
ا أو في ملحقاتها أي هوأن لا یحدث فی،أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة

تغییر یخل الانتفاع بها.

العین المؤجرة دون إذن ه(كدخولقد یكون مادیاللمستاجرفتعرض المؤجر
نفس الوقت انتهاك لحرمة مسكن الذي یعاقب علیها قانون فيالمستأجر وهو 

العقوبات) أو كذلك قیامه بتغیرات مادیة على العین المؤجرة مما ینقص من منفعة 
او حق ارتفاق المستأجر من العین المؤجرة، أو منع المستأجر من استعمال المصعد 

وغیره.أ
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جهة اد یكون تعرض المؤجر قانونیا إذا ادعى المؤجر حقا على العین المؤجرة مو وق
أو یقوم المؤجر بتأجیر مسكن غیر ،)1(للمستأجر ویحرمه من الانتفاع من العین

شخص آخر لنفس المدة.لمملوك له ثم یتملكه بعد ذلك، أو تأجیره العین 

ؤجر مع حق المستأجر في المحق یتعارض،السلبیةصرفاتففي كل هذه الت
.)2(الانتفاع بالعین المؤجرة، فمن وجب علیه الضمان امتنع عنه التعرض

)3(ما یلي:التعرض الشخصي للمؤجر یشترطبصدد كون نفحتى 

أن یكون التعرض فعلیا:- 

یقصد من ذلك أن التعرض قد وقع فعلا ولیس مجرد تهدید أو احتمال وقوعه على 
ین المؤجرة، كأن یقوم المؤجر بدخول العین المؤجرة، أو هدم جزء من الانتفاع بالع

المسكن المؤجر إلى غیر ذلك.

:أن یعرقل التعرض الانتفاع بالعین على وجه المقصود- 

كالترمیم أو البناء ،أي عرقلة انتفاع المستأجر بالقیام بأعمال تستغرق وقتا طویلا
وغیرهما.

أن یكون التعرض غیر مشروع:- 

من العقد (كأن یشترط في عقد یجب أن یكون أي فعل یصدر من المؤجر مستمد 
الایجار السماح للمؤجر بتعلیة البناء) أو غیرها من الأفعال المشروعة حتى لا تحتسب 

على المؤجر على أنها تعرضا إزاء المستأجر.

.الجزائريالمدنيمن القانون 483المادة :راجع) 1(
اوي، المرجع السابق، ص ر ، عبد المنعم البد302ص، 243عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الفقرة ) 2(

70.
، عبد الرزاق 39، زهدي یكن، المرجع السابق، ص 159تناغو، المرجع السابق، ص عبد السیدسمیر ) 3(

. 248السنهوري، المرجع السابق، ص 
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أن یصدر التعرض أثناء مدة الانتفاع بالعین المؤجرة:- 

ض أن یصدر خلال مدة الایجار، لأن الأعمال التي یقوم بها قبل یشترط في التعر 
تسلیم العین للمستأجر ثم ترتب عنها تسلیم العین بحالة لا تصلح للانتفاع بها، فهذا 
یعد اخلال بالالتزام بالتسلیم ولیس اخلال بضمان، وبالتالي من المفروض على المؤجر 

تسلیمها في أحسن حال.

أثناء مدة الانتفاع یقع على عاتق المستأجر ویكون ذلك بكافة كما أن إثبات التعرض 
طرف الاثبات المطبقة في القواعد العامة.

أما عن الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي للمؤجر، فإذا تحقق ذلك یمكن 
كإزالة البناء ،أي منع المؤجر من التعرض أو ایقافهي،للمستأجر المطالبة بالتنفیذ العین

هو سبب التعرض وللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر جسامة هذا التعرض إن كان 
الذي جعل المستأجر محروم من الانتفاع بالعین المؤجرة.

فيورد ،عملا بها فكما له المطالبة بفسخ عقد الایجار أو انقاص بدل الایجار 
المستأجر من المدني: " إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان قانونمن ال484/2المادة 

الانتفاع بالشيء المستأجر كلیا أو جزئیا جاز له طلب فسخ الایجار أو انقاص بدل 
التعویض ".       فيالایجار دون الاخلال بحقه 

الالتزام بضمان تعرض الغیر:-2

: " لا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر 483/2لقد نصت المادة 
أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر ضررإلى كل متدتأو من تابعیه بل منه

أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر ".

فالغیر هو كل شخص له مصلحة تتعارض وحق المستأجر، بحیث مكنه المؤجر من 
حق على العین المؤجرة وترتب عن ذلك الاخلال بانتفاع المستأجر بهذه العین، كأن 

لب المستأجر باسترجاعها أو استردادها.یدعى شخص ملكیة العین المؤجرة ویطا
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وحتى یقع هذا النوع من التعرض یشترط ما یلي:

عقد الایجار وبالتالي فما عناجنبيوقوع التعرض من قبل الغیر، وهذا الغیر یعد -
عسى المؤجر في هذا النوع من التعرض إلا ضمان التعرض القانوني دون المادي.

حق معمتعلقا بالعین المؤجرة وفي نفس الوقت متعارضا الغیر (الأجنبي) حقاادعاء-
خلاءباالمستأجر، فقد یكون ذلك عن طریق دعوى یرفعها الغیر ضد المستأجر یطالبه 

یدعیه على ستولي على العین مستندا الى حقیاو عمل مادي كان العین المؤجرة
جرد الادعاء لقیام الضمان.مفي كالعین المؤجرة وی

رض فعلا، أي یجب أن یقع حقیقة، كدخول الغیر العین المؤجرة مدعیا أن یقع التع-
تفاق المرور مثلا.ر حقه في ا

أن یقع تعرض الغیر في فترة الایجار، وهو أن یمارس الغیر تعرضه للمستأجر أثناء -
مدة الایجار، فلا یعد تعرض الغیر قائما قبل أو بعد انتهاء مدة الایجار.

خطار المؤجر بذلك حتى یتخذ كل الإجراءات افلابد من إذا ما وقع تعرض الغیر-
یرفع المؤجر دعوى الحیازة أو دعوى داللازمة لدفع هذا التعرض الصادر من الغیر، فق

دعوى منع او یرفع وضع یده على العین المؤجرة باسترداد الحیازة إذا نجح المتعرض 
من القانون المدني.484، طبقا للمادة التعرض

وأفلح المتعرض في رضأنه في حالة ما إذا أخفق المؤجر من دفع التعإلا 
تعرضه، للمستأجر الحق في الرجوع على المؤجر بضمان الاستحقاق، أي فسخ عقد 

الایجار أو انقاص البدل مع التعویض.

ثانیا: الالتزام بضمان العیوب الخفیة. 

قضي التزام المؤجر بضمان ما كون عقد الایجار من العقود الواردة على المنفعة ی
تنقص وتحول دون انتفاع المستأجر بها أخفیة جرة من عیوب ؤ یوجد في العین الم
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طه، ثم و وشر ب الخفين العیمالانتفاع انتقاصا كبیرا، لذا لابد من تبیان المقصود 
لال بضمان العیوب الخفیة.خالتطرق إلى جزاء الا

المقصود بالعیب الخفي وشروطه:-1

طرة لفما یخلو أصل ایكونیب الخفي هو آفة توجد في الشيء محل الایجار، وقد الع

واوقد یكمن العیب الخفي في نقص القیمة والمنفعة )1(السلیمة من الآفات العارضة

.)2(صفة الفكذلك تخل

النقائص الخفیة الموجودة في المبیع ولا یمكن بأما الفقیه مازو عرف العیب الخفي 
.)3(كما انها تمنع المشتري من استعماله وفقا للغایة المعدة له،ا عند الفحص  رؤیته

فلو طبقنا مقصود العیب الخفي في عقد البیع  على عقد الایجار نجد أنه لا یختلف 
حیث ان المؤجر ملزم بتقدیم العین المؤجرة للمستأجر خالیة من النقائص التي لا ،عنه 

مؤجرة سواء كانت العین منقولا (ایجار السیارات مثلا) او تظهر عند استعمال العین ال
لافي عقد الایجارفيخفیةناقصةالعیباعتبارفيمازوهالفقینوافقلذا عقارا.
غرضبحسبالمؤجرالشيءاستعمالتمنعوالتيالعاديبالفحصعنهاالكشفیمكن

.التأجیر

بیع، دراسة مقارنة، رسالة لنیل مد عبد الحكم رمضان الخن، التزام البائع بضمان العیوب الخفیة في المحمو ) 1(
.28، ص 1994درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، سنة 

، ، مكتبة الثقافة للنشر، عمان1صاحب الفتلاوي، ضمان العیوب الحقبة وتخلف المواصفات في عقود البیع، ط) 2(
أنظر كذلك في ضمان العیب الخفي، معزوز دلیلة، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة .59، ص 1997الأردن، 

دراسة مقارنة)اطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم، –والالكترونیة(ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة 
وما بعدها.181،ص2010تخصص:قانون،جامعةمولود معمري، تیزي وزو 

Mazeaud.H, Leçons de droit civil, tome3 ,5éd, Principe contrats, vente et)3 (

change, 1968, p247. Et aussi: Mazeaud Henri, Léon et Jean, leçons de droit civil,
tome 3, 1974, N°978, p247.
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یكون ي العیب الخفي بمایلي:"من القانون المدن379/1ولقد عرفت المادة 
وقتهابوجوددهتعالتيالصفاتىلعالمبیعیشمللمإذابالضمان،البائع ملزما 

هبالانتفاعومنوأ،هقیمتمنینقصعیببالمبیعكاناذاأو المشتريإلىیملالتس
منرهیظحسبمااو البیع،بعقدمذكوروهحسبماهمنالمقصودةالغایةبحسب
)1(."اهبوجودعالمایكنلمولوالعیوبذههلضامناالبائعفیكون،او استعمالههطبیعت

من نفس القانون 488/1المادة بصدد العیب الخفي في عقد الایجار لقد نصت و 
فنصت: " یضمن المؤجر بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها أو تنقص 

خلاف ذلك...".لىیوجد اتفاق عمن هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم 

یستوجب الضمان خلو العین المؤجرة من صفة تعهد المؤجر بها اكما یعتبر عیب
.488/2صراحة للمستأجر طبقا للمادة 

توافر عقد الایجار یستلزم عقد البیع او في مختلف أنواعه، في بوالعیب الخفي 
هذه الأخیرة في:تكمنالمؤجر بضمانه بحیث فیه حتى یلتزم شروط ةعد

ا:مؤثر بأن یكون العی-

المؤجر للمستأجر إما في الشيء یقصد بذلك أن یمس العیب صفة تعهد بها
الانتفاع بالشيء منمما یؤدي إلى حرمان المستأجر ،ملحقاته حدالمؤجر ذاته أو في أ

للمستأجر أن ولذا قد یؤكد المؤجر ،في المنفعة )2(محل الایجار ویشكل نقصا كبیرا
المنزل الذي تم تأجیره لیس فیه رطوبة كبیرة ثم تتضح هذه الرطوبة بعد الاستعمال، أي 

العرف على التسامح على رطوبة المنزل، ما ىإلا أن جر ، دخول العین المؤجرةبعد ال

من القانون المدني الفرنسي:1641هذا النص یقابله نص المادة )1(
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l’usage au quel on la destine ou qui diminuent tellement cet
usage que l’acheteur ne l’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connu ».

.439، ص 327بد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، فقرة ع) 2(
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كوجود رطوبة في المنزل تضر بالصحة أو وجود رائحة كریهة ،)1(لم تكن غیر مألوفة
ومعیار اعتبار العیب مؤثرا أو غیر مؤثر هو معیار ،)2(لص منهالا سبیل للتخ

موضوعي یخضع لتقدیر القاضي في حالة اختلاف المتعاقدین (المؤجر والمستأجر) 
على درجة تأثیره.

أن یكون العیب خفیا:- 

إن خفاء العیب هو ما لا یمكن الاطلاع علیه بالفحص المعتاد من قبل المستأجر 
أهل الخبرة (العادیة) ویعود سبب ذلك بتأكید المؤجر خلو العین المؤجرة ولا من قبل 

.)3(من هذا العیب أو لأنه تعمد أن یخفي على المستأجر هذا العیب غشا

بیع في كل ما لا معقد الایجار أحكام خیار العیب في الفيیسري على وجود العیب 
.)4(یتنافى مع طبیعة الاجارة

دیما:أن یكون العیب ق- 

د الایجار لاعتبار أن قیرى جانب من الفقه أن شرط القدم لا یمكن تطبیقه في ع
هذا الأخیر من العقود الزمنیة وعلى المؤجر ضمان انتفاع المستأجر بالمأجور (أي 

. )5(لة فترة العقدیجرة) وبشكل كامل طؤ العین الم

أن یكون العیب غیر معلوم لدى المستأجر:- 

)6(بهذا الشرط أن یكون المستأجر جاهلا بوجود العیب عند ابرام العقد،یقصد 

ترض أنه لا یعلم به، وإن أراد المؤجر التخلص من الضمان ففیا یخوما دام العیب 

.121، ص 2002عصمت عبد المجید، شرح أحكام عقد الایجار، طبع شركة الزاهر، بغداد، العراق، ) 1(
.339سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ) 2(
.436ي، المرجع السابق، ص ، عبد الرزاق أحمد السنهور 295علي هادي العبیدي، المرجع السابق، ص ) 3(
.436عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 4(
.295علي هادي العبیدي، المرجع السابق، ص ) 5(
من القانون المدني.488/3المادة :راجع) 6(
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اثبات أن المستأجر كان یعلم بالعیب وقت التسلم، وذلك بإثبات أن ءفعلیه یقع عب
خطار بهذا العیب لیم، وتعد واقعة الإفعلا وقت التسبالمستأجر كان قد أخطر بالعی

والعلم به واقعة مادیة یستطیع المؤجر إثباتها بجمیع طرق الاثبات بما في ذلك الشهادة 
.)1(والقرائن

الآثار المترتبة عن وجود العیب الخفي:-2

المؤجرة عیب یتحقق نمن القانون المدني على: " إذا وجد بالعی489نصت المادة 
بدل إنقاصیجوز للمستأجر حسب الحالة أن یطلب فسخ الایجار أو معه الضمان

الایجار، وله كذلك أن یطلب اصلاح العیب أو أن یقوم هو بإصلاحه على نفقة 
المؤجر إذا كان الاصلاح لا یشكل نفقة باهضة على المؤجر.

هل لتزم المؤجر بتعویضه ما لم یثبت أنه كان یجإمن العیب ضرراوإذا لحق المستأجر 
وجود العیب".

أو فسخ الایجار أو انقاص يطبقا لهذه المادة فهذه الآثار تتمثل في التنفیذ العین
من بدل الایجار مع التعویض.

:يالتنفیذ العین- 

إذا كشف المستأجر على العیب الموجود في العین المؤجرة، علیه أن یطالب 
جرد إخباره من قبل المستأجر، المؤجر بإصلاح العیب إن كان ذلك ممكنا وذلك بم

شرط أن لا یكون ذلك العیب مكلفا له، أو أن یأخذ وقتا في إصلاحه، لأن هذا سوف ب
ینقص من منفعة المستأجر من العین المؤجرة.

فسخ عقد الایجار أو انقاص من بدل الایجار:- 

ه الإصلاح) غیر ممكن أو رفض المؤجر القیام بيإن كان التنفیذ العیني (أ
لتكالیفه الباهضة فمن حق المستأجر المطالبة بفسخ عقد الایجار وبطبیعة الحال تكون 

.122، عصمت عبد المجید، المرجع السابق، ص 436تناغو، المرجع السابق، ص عبد السیدسمیر ) 1(
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فقد یقبل الفسخ أو یرفضه ویحكم بانقاص بدل ، السلطة التقدیریة للقاضي في ذلك
الایجار بقدر یتناسب ما نقص من الانتفاع بالعین المؤجرة وذلك ابتداء من یوم حدوث 

هذا النقص.

التعویض:- 

لبدل امهما كان الأثر الذي ترتب عنه عقد الایجار سواء كان فسخا أو انقاص
تنفیذا عینیا، فعلى المستأجر المطالبة بتعویض كل العقدالایجار أو عدم تنفیذ

للعیب في العین المؤجرة.هالأضرار التي لحقت به وذلك من یوم اكتشاف

ب التعویض بما یلي: " فإذا من القانون المدني طل489/2ولقد تضمنت المادة 
لتزم المؤجر بتعویضه ما لم یثبت أنه كان یجهل إلحق المستأجر ضرر من العیب 

وجود العیب ".

يء النیة، سیفهم من هذه المادة أن المؤجر غیر ملزم بدفع التعویض إلا إذا كان 
ض إلا أن ا بذلك العیب لكن إذا كان لا یعلم بوجوده، فلا یلزم بالتعویملاأي كان ع

القانون (المشرع) یفترض علمه بالعیب وبالتالي یقع على عاتقه إثبات خلاف هذه 
القرینة إن أراد أن یتخلص منه.

من القانون المدني مسألة تعدیل أحكام مسؤولیة 490/2هذا ولقد تضمنت المادة 
فاق فیة في العین المؤجرة وجاء فیها " یبطل كل اتخالمؤجر فیما یخص العیوب ال

شا "، أي أن غیتضمن الاعفاء أو التخفیض من ضمان العیوب إذا أخفاها المؤجر 
فاق على تعدیل أحكام ضمان العیب الخفي بشرط ألا یكون المؤجر تالنص لا یمنع الا
أخفاه غشا.واعالما بهذا العیب 

إن كان المؤجر غیر عالم بالعیب جاز أن یتفق مع المستأجر على اعفاءه ،وعلیه
من الضمان في حالة ظهور العیب في العین المؤجرة، كما یجوز كذلك الانقاص من 

الضمان إذا كان المؤجر غیر عالم بالعیب.
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شا منه، یلتزم هذا الأخیر غلكن إذا ما أثبت المستأجر أن المؤجر فعلا أخفى العیب 
.طبقا لأحكام المسؤولیة العقدیةبالتعویض

المطلب الثاني

ات المستأجر في عقد الایجار.التزامات وتصرف

یلتزم المستأجر بمقتضى عقد الایجار بالتزامات متمثلة في الالتزام باستعمال العین 
الالتزام بدفع بدل الایجار (الفرع الثاني) ورد و أعدت له (الفرع الأول) فیما المؤجرة 

لمستأجر على رفات اصالعین المؤجرة (الفرع الثالث) أما (الفرع الرابع) یكون حول ت
العین المؤجرة المتمثلة في التنازل عن الایجار والایجار من الباطن.

الفرع الأول

.التزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة

یقع عقد الإیجار على المنفعة والإستفادة من هذه المنفعة یستوجب استعمال العین 
من 491نص المادة دلذلك ور ، ووفقا)1(راخلال فترة الایجالمؤجرة فیما اعدت له 

ما وقع القانون المدني وجاء فیه: " یلتزم المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة حسب
الاتفاق علیه، فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة 

الالتزام باستعمال العین الى " سوف نتطرق من خلال هذا الفرع بحسب ما أعدت له
یر العین المؤجرة (ثانیا) وأخیرا یلمؤجرة وفقا لما أعدت له (أولا) ثم الالتزام بعدم تغا

الالتزام بالمحافظة على العین المؤجرة (ثالثا).

أولا: الالتزام باستعمال العین المؤجرة وفقا لما أعدت له.

أعدت له یلتزم المستأجر بعد إبرام عقد الایجار باستعمال العین المؤجرة بحسب ما
وإن كانت أرض زراعیة فتزرع ،فإن كانت العین محلا للسكن تستعمل بغرض السكن 

وإن كانت العین محلا للتجارة أو مهن حرة، فتستعمل لهذا الغرض، بحسب الاتفاق ،

.579أبو السعود، المرجع السابق، ص انرمض)1(
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لا یجب ترك هذه العین دون استعمال لأن ذلك سوف یحقق لها أضرار كالرطوبة كما 
.وغیر ذلكین عبارة عن مسكن مجهزإن كانت العاض أثاثهعلاف بتوا

إن تم الاتفاق على هذا الاستعمال، وجب من القانون المدني 491وطبقا للمادة
ها القانون على المستأجر احترام هذا الاتفاق واستعمال العین في حدود التي یسمح ب

أي بحسب غرض الایجار.

للقاضي استخلاصه ثم لا یشترط أن یتضمن العقد شرطا صریحا بذلك، ویمكن 
من مفهوم العقد، فإذا ذكر فیه بیانات تدل على تخصیص العین للسكن، فلا یجب 

یر هذا الغرض.غیت

د استعمال هذه العین المؤجرة وذلك نویلزم المستأجر بذل عنایة الرجل العادي ع
من القانون المدني: " یجب على المستأجر أن یعتني 495وفقا لما نصت علیه المادة 

الرجل العادي.ها یبذلمبالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثل

وهو مسؤول مما یلحق العین أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر ناشئ عن 
استعماله استعمالا عادیا ". 

و ضرار بهافالمستأجر یجب أن یستعمل العین المؤجرة استعمالا عقلانیا دون الا
ن الجیران الساكنین بجواره (كإصدار الضجیج أو استعمال الاضرار بغیره معدم كذلك 

العین لأغراض غیر أخلاقیة ).

لمؤجر مطالبة المستأجر بالتنفیذ العیني للال بهذا الالتزام، یجوز خولذا في حالة الا
أي استعمال العین لما أعدت له وهذا هو الاتفاق الذي تم بینهما أو استعماله لما 

ف طبیعة كل عین.أعدت له وفق اختلا

من القانون 119كما یستطیع المؤجر المطالبة بفسخ عقد الایجار طبقا للمادة 
المدني إذا ثبت إخلال في الاستعمال المفید للعین، وللقاضي السلطة التقدیریة في 
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المطالبة بتعویض عن ما لحق العین من الحكم بالفسخ أو عدمه، كما یمكن للمؤجر
استعمالها من طرف المستأجر.سوء اضرار جسیمة من 

.  ثانیا: الالتزام بعدم إحداث تغییر في العین المؤجرة

یلتزم المستأجر بعدم إحداث تغییر في العین المؤجرة دون إذن من المؤجر، 
المادي مثلا كان یفتح باب في العین او یغلق نافذة او ریر هو التغییوالمقصود بالتغی
فمهما كان الأمر لا یجب أن تحقق تلك ، )1(شبیا لیقسم بها غرفة كبیرة یضع حاجزا خ

من القانون المدني: " لا 492وهذا ما نصت علیه المادة ،التغیرات أضرار للمؤجر
یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر دون إذن مكتوب من المؤجر ".

لمستأجر افي هذه الحالة یلتزم فلمؤجرة، افي العینإذا ما وقع هناك تغیر،وعلیه
إلى الحالة التي كانت علیها العین قبل دخول المستأجر إلیها ویعوض عهابإرجا

.492/2معا وهذا طبقا للمادة ةالمؤجر عن كل ضرر ألحقه بالعین المؤجر 

تزید في قیمة الاخیرةلمستأجر تغیرات في العین المؤجرة، وهذه الكن قد یحدث 
نافذة في مآرب السیارة من أجل تحن مثلا كإضافة شبابیك حدیدیة للنوافذ، أو فالعی

دخول الضوء والهواء، فكل هذه التغییرات ما دام لا تشكل للعین المؤجرة ضررا بل تزید 
في قیمتها، فلا یعترض علیها المؤجر، ونفقات هذه التغییرات قد یدفعها المستأجر الذي 

.)2(اهمیتقسم علیعود على المؤجر بها أو 

هذا وإن أخل المستأجر الالتزام بعدم تغییر العین المؤجرة ووقع التغیر دون 
لتزم المستأجر برد العین إلى الحالة التي كانت یالحصول على موافقة من المؤجر 

من 492/2علیها من قبل والمطالبة بتعویض الضرر الذي ألحقه بالمؤجر طبقا للمادة 
مدني.القانون ال

.133، عصمت عبد المجید، المرجع السابق، ص 524عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 1(
من القانون المدني.492/3المادة :راجع في ذلك ) 2(
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فسخ بیر العین) لا یشترط مطالبة المؤجر یكما أن في هذه الحالة (أي حالة تغ
مة وأنها في فائدة العین المؤجرة.یالعقد، خاصة إذا كانت هذه التغیرات لیست جس

. ؤجرةحافظة على العین الممثالثا: الالتزام بال

ب أن یضمن ما یلحقها من تعد العین المؤجرة أمانة أو ودیعة لدى المستأجر، فیج
من القانون 495/1نقص أو تلف أو تعدیل وغیر ذلك وهذا ما نصت علیه المادة 

المدني.

" یجب على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل 
العادي "

ؤجرة وفقایتبین من خلال هذه المادة أن المستأجر ملزم بالمحافظة على العین الم
إذن فعلیة بالقیام بالترمیمات البسیطة ،الرجل العادي، فهو ملتزم ببذل العنایةلمعیار 

دال زجاج النوافذ والقیام بجمیع التركیبات بللعین المؤجرة كإصلاح مفاتیح الأبواب واست
الضروریة النافعة للعین المؤجرة لأن انتفاعه الهادئ ما یكون إلا بواسطة انجاز هذه 

لعین المؤجرة.لفعال البسیطة مما یرجع بالفائدة له و الأ

إلا أنه إذا كانت بعض الأعمال تحتاج إلى تكالیف باهضة، فما علیه إلا إخبار 
المؤجر بذلك الذي یقوم بإصلاحها وذلك بعد حصوله على ترخیص من القضاء وهذا 

بعمل، إذا لم یقم من القانون المدني التي تنص: " في الالتزام170عملا بالمادة 
ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة بزامه للدائن أن یطلتبتنفیذ الینالمد
إذ كان هذا التنفیذ ممكنا".  ینالمد

فالالتزام بالمحافظة على الشيء یظل قائما إلى غایة نهایة مدة الایجار لأنه ملزم 
تسلیم أو ردها بحالة أحسن منها.برد العین بالحالة التي كانت علیها قبل ال

، والمطالبة المستأجر بالتزامهویستطیع المؤجر المطالبة بفسخ العقد نتیجة اخلال
ا سلطة القاضي في هذه الحالة تقدیریة في الحكم بذلك.عوطب، بالتعویض
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بالإضافة لكل هذه الواجبات المترتبة على عاتق المستأجر إزاء المؤجر علیه 
عملا بنص المادة و لحق بالعین المؤجرة وهذا طبقا یؤجر بكل خطر محدق بإخطار الم

مدني: " یجب على المستأجر أن یخبر فورا بكل أمر یستوجب من القانون 497
تدخله، كأن تحتاج العین المؤجرة إلى ترمیمات مستعجلة أو یظهر عیب فیها أو یقع 

.ها "أو الاضرار بعرضر بالتغیاغتصاب علیها أو یتعدى ال

وإذا ثبت لدى المؤجر أن هذه الأضرار حدثت نتیجة تقصیر المستأجر بذلك، 
لب بالتعویض، وهذا دلیل على عدم قیام المستأجر بالالتزامافما على المؤجر أن یط

الصیانة.بضمان

یمكن القول أن أساس اخطار المؤجر بما یحدث للعین المؤجر من أضرار ،وعلیه
إلا أنه إذا هیعلم بذلك لكون العین في حیازة المستأجرة وتحت مسؤولییفترض أنه لا

كان عالما فلا یلتزم المستأجر بإعلامه أو اخطاره لكن من الأحسن أخطاره لأن هذه 
الأضرار الماسة بالعین المؤجرة سوف تمس المستأجر كذلك في صحته وتعرض 

أمتعته للهلاك والضیاع أو السرقة.

ن القول أن المستأجر یكون مسؤولا عما یلحق العین المؤجرة أثناء یمكومن ذلك
إلا بإثبات عدم تقصیره في أداء هامفترضة، ولا یستطیع دفعتهمدة الانتفاع، ومسؤولی

بفعل كانالالتزام وإثبات أن سبب الهلاك أو الأضرار الموجودة في العین المؤجرة هذا 
فعل الغیر...).الأجنبي (أي القوة القاهرة أو بالسبب

الفرع الثاني

الایجار.بدلالالتزام بدفع

دل الایجار من الالتزامات الرئیسیة الواقعة على عاتق المستأجر بیعد الوفاء بأداء 
مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة، فهذا الالتزام یخضع لعدة أحكام في القانون المدني، لذا 

كیفیة الوفاء ببدل ل(ثانیا) ثم دل الایجار سوف نتطرق (أولا) لزمان ومكان دفع ب
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لال بالالتزام بدفع بدل الایجار (ثالثا) ثم خالایجار وما یجب الوفاء به، جزاء الا
.(رابعا)ضمانات الوفاء ببدل الایجار

أولا: زمان ومكان دفع بدل الایجار. 

في القانون ا مم تنظیمهتیلتزم المستأجر بدفع بدل الایجار في زمان ومكان محدد 
المدني، سوف نتطرق لزمان دفع بدل الایجار ثم لمكان دفع هذا البدل.

زمان دفع بدل الایجار.-1

من القانون المدني: " یجب على المستأجر أن یقوم بدفع بدل 498/1تنص المادة 
الایجار في المواعید المتفق علیها، فإذ لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الایجار 

).1(ي المواعید المعمول بها في الجهة "ف

المواعید المتفق فيیتبین من هذا النص أن المستأجر یقوم بدفع بدل الایجار 
كما هو ،علیها، وإن لم یتفق على هذه المواعید، فتطبق المواعید التي یحددها العرف

تعاقدان إلى في ایجار الأراضي الزراعیة، إلا أنه إن لم یوجد عرف یلجأ المالحال
.دفع إلا بعد الاستفادة من المنفعة یبدل لا الأي ،المبادئ العامة

احترام مواعید دفعه، وقد یدفع مرة والأصل أن یكون الوفاء بدفع البدل هف،لذا
ممكن الاحتكام إلى العرف، ففي ایجار الأراضي ،واحدة أو بالشهر، وإن لم یوجد اتفاق 

، بعد البدلبثلثأ المتعاقدان إلى العرف، على أن یكون الوفاءالزراعیة كثیرا ما یلج
فیجب ،ول القطن وإذا لم یوجد عرفصحصول القمح، والثلثین، بعد جني محمجني 

،لا یدفع البدلإلى القواعد العامة التي تقرر أنبالبدلالرجوع في تحدید میعاد الوفاء 
.)2(إلا عند استفاء المنفعة

من القانون المدني.489المادة :أنظر) 1(
، ص 2000عقد الایجار، الجزء الأول، دون صفحة، المطبوعات الجامعیة، سنة عصام أنور سلیم، الوجیز في) 2(

332 .
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عقد شریعة المتعاقدین، المستأجر یلتزم بدفع البدل في المواعید لاطبقا لقواعد 
لزم مراعاة هذه یف،، ویغلب أن ینص عقد الایجار على مواعید دفع البدل ةالمشترط

المواعید، ویصح أن ینص العقد على تعجیل البدل بأكمله أو على تأجیله أو على 
.في أوقات معینةىتقسیطه إلى أقساط تؤد

ترط تعجیل البدل، لزم المستأجر دفعه وقت العقد، وللمؤجر أن یحبس فإذا اش
أو بدللم یلتزم فوإذا اشترط تأجیل البدل أو تقسیطه ،حتى یستوفي البدلةالعین المؤجر 

الغالب في ایجار المكان أن ینص العقد فالأقساط المتفق علیها إلا عند حلول الأجل، 
.)1(یل دفع الأقساطجعلى تقسیط البدل وتع

فلقد 03-93رسوم التشریعي رقم مالمبرمة بعد صدور الللإیجاراتإلا أنه بالنسبة 
المحدد لنموذج عقد 94/69من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 03تضمنت المادة 

الایجار... (النص على دوریة الدفع) من (بدل)الایجار ما یلي: " ویستحق ثمن
ن أحرارا في تحدید االمؤجر "، فطبقا لهذا البند المتعاقدالمستأجر مقابل وصل یسلمه له

في العقد.تهكتابلزوما موعد الدفع ولكن بعد الاتفاق علیه یجب أن یذكر 

بدل إذا كانت ظروفه الاقتصادیة اللقاضي أن یمنح أجل للمستأجر للوفاء بلیمكن ف
من القانون 281ادة لا تسمح له بالوفاء بها في الموعد المتفق علیه، عملا بالم

.المدني

مكان الوفاء ببدل الایجار:-2

المتضمن القانون المدني على ما 07/05من قانون 02فقرة 498نصت المادة 
یلي: " ویكون دفع بدل الایجار في موطن المستأجر ما لم یكن اتفاق أو عرف یقضي 

.)2(بخلاف ذلك "

.332عصام أنور سلیم، المرجع نفسه، ص ) 1(
من القانون المدني.498المادة :أنظر) 2(
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في مكان معین، بأن یشترط مثلا أن یتم قد یتفق على أن یكون الوفاء بالبدل 
الوفاء بها في موطن المؤجر وعندئذ یعمل بهذا الاتفاق، ویجب على المستأجر أن یفي 

ثبت من الظروف أن المؤجر قد تنازل عن هذا الشرط اذا في هذا الموطن إلابدلبال
بثبوت قیام المؤجر بعد الاتفاق باستیفاء البدل في موطن المستأجر.

في المكان الذي یحدده عرف الجهة سواء بالبدلذا إن لم یوجد اتفاق، فیكون ل
ل ذلك أن العرف قد جرى في مدینة الجزائر اأكان هو من المؤجر أو المستأجر، ومث

في مكان وجود المسكن سواء كان هذا المسكن بالبدلالعاصمة، على أن یكون الوفاء 
معتبرا موطنا للمستأجر أم لا.

المتضمن القانون 07/05من القانون 2فقرة 498الحكم الذي قررته المادة یعد
القواعد العامة.فيمن نفس القانون 2فقرة 282المدني تطبیقا للمادة 

، هو المكان الذي یحدده العقد أو العرف وقد جرى بدلكان الوفاء بالمف،وعلیه
یكن هو موطن المؤجر أو في مكان المؤجر ولو لم البدلدفعیالعرف على أن 

.)1(في موطن المستأجرالبدل المستأجر، فإذا لم یوجد دفع 

یجب الوفاء به.نثانیا: كیفیة الوفاء ببدل الایجار وم

خضع لأحكام تت العین المؤجرةإذا كانبدل المتفق علیهالدفع بیلتزم المستأجر 
كان العقار یخضع لأحكام انونا المحددة قانقساطالقانون المدني، ودفع البدل وفقا للا

).2(قانون المالكین والمستأجرین، أو قانون ایجار العقار

المنفعة أو بالقدرة على ستحق باستیفاء یكما أن البدل الواجب على المستأجر 
الایجار، كما أنه جائز إذا عقدومصدر هذا الالتزام أن البدل ركن في انعقاداستیفائه

، 2000، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، 1مصطفى محمد الجمال، الموجز في أحكام الایجار، ط) 1(
.253ص

منذر الفضل، العقود المسماة البیع والایجار في ضوء الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة، بدون طبعة، سنة ) 2(
.266، ص 1986
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المثل عن المدة اجرفسخ العقد ولزم یجوزر النقود فإن كان البدل مجهولا كان من غی
.الماضیة قبل الفسخ

في أوقات ىكما یصح اشتراط تعجیل البدل أو تأجیله أو تقسیطه إلى أقساط تؤد
أو بعد معینة، وإذا لم یحدد في العقد میعاد دفع البدل استحق بعد استیفاء المنفعة 

لمؤجرة العین استحق البدل عن مدة انقضت قبل تسلیم ی، ولا لى استیفائهتحقق القدرة ع
في ذلك.الذي تسببیكن المستأجر هو مما ل

وضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر للانتفاع به یكفي لاستحقاق البدل ف
یه في تنقلاته، وجب علواستعملهالم ینتفع به فعلا، فإذا أجرت سیارة لمدة معینة وول

، لأن التسلیم شرط نادراأو لم یستعملها إلا قطهاالبدل المتفق علیه حتى ولو لم یستعمل
ه، لأنبالبدلزم المستأجر ت، فإذا انقضت مدة الایجار قبل التسلیم فلا یلالبدلفي لزوم 

ستحق إلا إذا استوفى المستأجر تلك المنفعة وفقا للاتفاق أو وفقا یقابل المنفعة، فلا ی
.)1(العین المؤجرةله تدلما أع

) وهذا هو المستأجر(قبل المدینمن ،فیجب دفعه دفع البدلأما عن من یجب 
كما أن، ةحدود ما لدیه من تركفي التزم ورثته بهالمستأجرالأصل ، فإذا ما توفي

قسم على یلتركة نفسها ولا یدفع من احل قبل موت المستأجر لذي المتأخر االبدل
إذا تعدد المستأجرون لعین واحدة، فالتزامهم بدفع البدل لا یكون بطریق و .الورثة

على ذلك.عقد الایجارفي التضامن، إلا إذا نص 

الصدیق او الكفیل أو قدكأن یدفعه عن المدین، مثال البدلیدفع الغیر قد كما 
ینقضي تدفع الزوجة عن زوجها بدل المنزل الذي تسكنه معه، ویكون الدفع صحیحا، 

.)2(به التزام المستأجر، ولمن دفع البدل الرجوع به على المستأجر طبقا للقواعد العامة

المرجع نفسه، ص ص ،المدنیةوالقوانینالإسلاميالفقهضوءفيوالایجارالبیعالمسماةالعقودالفضل،منذر) 1(
267-268.

.268رجع السابق، ص منذر الفضل، الم) 2(
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ورثته إن كان قد توفي لأن لبالبدل یحق له قبضه ، أو )المؤجر(غیر أن الدائن 
ومما تجدر الإشارة إلیه أن بالتضامن.معه دائنین تهورثالا أن الایجار ینتهي بوفاته، 

في ذلك ىكما ینزل عن أي حق أخر له، وتراع،لغیره البدلر أن ینزل عن للمؤج
قواعد حوالة الحق.

ثالثا: جزاء الاخلال بالالتزام بدفع بدل الایجار. 

أي ،إذا أخل المستأجر بالتزامه بدفع البدل فیمكن للمؤجر مطالبته بالتنفیذ العیني
یجار وله المطالبة بالتعویض عن الضرر كما یمكنه المطالبة بفسخ الا.دفع البدل 

.)1(الذي یكون قد لحقه

التنفیذ العیني:-1

فیمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء والمطالبة ،مستأجر بدفع البدل ان لم یقم ال
بإجباره على التنفیذ العیني، ویشترط لذلك أن یكون المؤجر قد أعذر المستأجر بالوفاء 

ب له.یولم یستج

المتضمن القانون المدني على أنه: " 07/05من قانون 164نص المادة إذ ت
على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى 181و180یجبر المدین بعد أعذراه طبقا للمادة 

.كان ذلك ممكنا "

حكم الملزم للمستأجر بالتنفیذ العیني أن یطلب الحجز الویمكن للمؤجر بناء على 
بالمزاد العلني لاستیفاء حقه من ثمنها وبیعهاودة في العینعلى المنقولات الموج

بحسب مرتبة حقه بوصفه حقا ممتازا.

: الفسخ-2

المستأجر عن دفع البدل جاز للمؤجر طلب فترة طویلة) (تخلفاو ان اخل
الفسخ بعد إعذار المستأجر وعدم استجابة هذا الأخیر، وللقاضي سلطة تقدیریة في 

.73فریدة محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(
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ویمنح المستأجر أجلا للوفاء بالأجرة (المادة ، إذ قد یرفض طلب الفسخ الحكم بفسخ 
وقد یتفق المتعاقدین على أن ،المتضمن القانون المدني)07/05من قانون 119

الایجار یعتبر مفسوخا بحكم القانون بمجرد إخلال المستأجر بالتزامه بدفع البدل بدون 
لا یعفي المؤجر من القیام بإعذار حاجة إلى حكم قضائي، ولكن مثل هذا الاتفاق

.)1(المستأجر "

، فبمجرد عدم للبدلأما إذا علق الایجار على شرط فاسخ وهو عدم دفع المستأجر 
الدفع یتحقق الشرط الفاسخ ویزول عقد الایجار دون قیام المؤجر بإعذار المستأجر.

التعویض: -3

التنفیذ العیني أو الفسخ عن الضرر یمكن للمؤجر المطالبة بالتعویض سواء طلب 
الذي یكون قد أصابه نتیجة عدم دفع المستأجر البدل أو نتیجة تأخره في دفعها ویقدر 

القاضي التعویض بقدر ما یجبر الضرر الذي أصاب المؤجر.

ویمكن أن یدرج المتعاقدین في عقد الایجار شرطا جزائیا (تحدید قیمة التعویض في 
أي بدل الایجار.)2(مستأجر في حالة تأخره عن دفع الأجرة،العقد) یطبق على ال

طلب التنفیذ العیني أو الفسخ یجوز للمؤجر المطالبة بالتعویض عن اضافة على
كمصروفات رفع الدعوى وفوائد التأخیر وفقا للقواعد العامة.،الأضرار التي أصابته

یقوم المؤجر بإعذار وبغیر تقصیر من المؤجر، یجب الحكم بالتعویض أن
فیجب أن لا یزید هذا ،المستأجر، فإذا تضمن العقد النص على تعویض اتفاقي

التعویض عن مقدار الضرر حتى لا یكون مصدر إثراء للمؤجر.

من القانون المدني، المرجع السابق.164المادة :أنظر ) 1(
.74، 73فریدة محمدي، المرجع السابق، ص ) 2(
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الایجار.  ببدلرابعا: ضمانات الوفاء 

:امتیاز المؤجر-1

ى أن لمؤجر المتضمن القانون المدني عل07/05من قانون 595تنص المادة 
تأجر من الباطن الحجز التحفظي على سالعقار أن یوقع في مواجهة المستأجر، أو الم

المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العین المؤجرة وذلك ضمانا لحق 
.)1(الامتیاز المقرر له قانونا

ز فنجد أن حق المؤجر یبقى قائما لمدة ثلاث سنوات إذا قام بتوقیع الحج
یوما من خروجه من العین بدون علمه أو رغم معارضته ولم ثلاثونالاستحقاقي خلال 

.)2(یبق في العین ما یكفي الوفاء بالأجرة

ولا یكون حق البدل ممتازا إلا عن مدة السنتین أو عن المدة كلها إذا كانت أقل من 
 ما یوازي بدل سنتین سنتین، ولا یكون للمؤجر من ثمن تلك المنقولات عند بیعها إلا

لهعلى الأكثر، فإن بقي من ثمن المنقولات شيء بعد ذلك اعتبر المؤجر إن كان
ة لهذه الزیادة، دائنا عادیا یتزاحم مع باقي الدائنین سبالسنتین وبالنبدلتجاوز بدل

علیهم، أما إذا كان المؤجر هو الدائن الوحید للمستأجر فلا تثار مدةالبدلفیقسم باقي 
المستحق له ولو البدلویكون للمؤجر التنفیذ على ثمن المنقولات بكل .)3(سنتین

مضت السنتین.

حبس المنقولات الموجودة في العین:-2

یجوز للمؤجر حبس جمیع المنقولات الموجودة في العین المؤجرة ولو لم تكن مملوكة 
أن یمنع نقلها دون عمله وله حق امتیاز علیها، وله،زللمستأجر ما دامت قابلة للحج

. 385، ص 1999أنور طلبة، عقد الایجار، دون طبعة، الاسكندریة، ) 1(
.70فریدة محمدي، المرجع السابق، ص) 2(
.376أنور طلبة، المرجع السابق، ص ) 3(
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في فقرتها الأولى من القانون المدني 501وفي هذا الصدد تنص المادة ،)1(وموافقته
على ما یلي: " یحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن الایجار، أن یحبس جمیع 
المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العین المؤجرة ما دامت منتقلة بامتیاز المؤجر 

.)2(و لم تكن مملوكة للمستأجرول

فله أن یطلب استردادها من ،خرجت المنقولات دون علمه أو رغم معارضته ان
یوما من الوقت الذي علمه فیه بخروجها قبل أن تنقض 30تحت ید الغیر في خلال 

المتضمن 07/05من قانون 2فقرة 202وهذا ما تضمنته المادة )3(سنة من خروجها،
المدني: " غیر أنه لحابس الشيء إذا خرج من یده بغیر علمه أو بالرغم من القانون

معارضته أن یطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثین یوما من الوقت 
.)4(الذي علم فیه بخروج الشيء من یده ما لم تنقض سنة من وقت خروجه "

علیه في التشریع السابق تما كانفلا یشترط في حقوق المؤجر أن تكون ثابتة مثل
بل یكتفي في إطار التعدیل بأن تكون الدیون الناشئة عن عقد الایجار، كما تنص 

لا یجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس او في ":من القانون المدني 501/2المادة 
اة ضیه حرفة المستأجر،او تقتضیه شؤون الحیالاسترداد اذا كان نقل هذه المنقولات تقت

العادیة،او كانت المنقولات التي ابقیت في العین المؤجرة او التي طلب استردادها تفي 
ببدل الایجار". 

.70فریدة محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(
من القانون المدني، المرجع السابق.501أنظر المادة ) 2(
.71فریدة محمدي، المرجع السابق، ص ) 3(
من القانون المدني، المرجع السابق.2الفقرة 202المادة :أنظر) 4(
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منقولات في العین للوفاء ببدل الایجار:الالتزام المستأجر بوضع -3

تعتبر من ضمانات البدل وضع منقولات في العین المؤجرة تفي البدل لمدة 
سنتین، هذا ما لم یكن البدل قد عجل، فإن عجل بدلالایجار، دون أن تزید عن 

.)1(ومضت سنتان، وجب وضع منقولات بالعین أو تعجل مرة أخرى

للمؤجر حق امتیاز على ما قد یوجد بالعین المؤجرة من منقولات جعل المشرع 
، بطریقة لهمملوكة للمستأجر أو غیره، فبالتالي كان المشرع حریصا على أن یضمن 

أن یؤتى حق امتیازه ثماره المرجوة، أي یحقق الهدف المنشود منه، وهو ضمان عملیة
لسنتین أو لمدة الایجار في وضع منقولات في العین المؤجرة، أو في البدلاستیفاء 

سنتین بدلوإنما فرض علیه أن یضع قدرا معینا من المنقولات یفي بقیة ،عدم وضعها
.أقل من سنتینما لم تكن مدة الایجار ،على الأقل

ومن ثم فإنه على كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو أرضا زراعیة أن یضع في 
العین المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي تكون قیمتها كافیة لضمان مدة 
الایجار أو ما قیمته سنتین، كما یفرض على المستأجر التزاما بوضع منقولات في 

وضع المنقولات من جانب ،والهدف من ما یتفق مع هذه الأخیرة العین المؤجرة بحسب
تقدیمه تأمینا آخر ككفالة شخصیة أو عینیة.هو المستأجر، 

حق المؤجر في توقیع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العین -4
المؤجرة:

وذلك یجوز للمؤجر أن یمارس الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة بالعین 
إذا خشي من تصرف المستأجر في هذه المنقولات، بحیث لو انتقلت إلى حائز حسن 

فلا یمكن للمؤجر بعدها استرجاعها والتنفیذ علیها، وهذا ما تضمنته المواد من ،النیة 
ویشترط أن یكون البدل ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة437إلى 435

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 656إلى 653لمواد طبقا لمستحق الأداء 

.349سلیم، المرجع السابق، ص عصام أنور ) 1(
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المستأجر من تهریب المنقولات ولا یمكن بیعها عویعتبر الحجز التحفظي وسیلة لمن
.)1(إلا بعد أن یصیر الحجز حجزا تنفیذیا

ویجوز للمؤجر أن یوقع حجزا تحفظیا على المنقولات التي نقلت بغیر رضائه وكذا 
صولات الموجودة بالعین المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتیاز المقرر له الثمرات والمح

كما أجیر له ذلك أیضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت ،قانونا 
من دون رضائه من العین المؤجرة، ما لم یكن قد مضى على نقلها ثلاثون یوما.

لو دخلت في حیازة شخص حسن النیة، فإن أخرجت المنقولات دون إذن المؤجر، و 
جاز للمؤجر أن یوقع حجزا تحفظیا علیها في مدة شهر من یوم نقلها تمهیدا 

ما لاستردادها إلا إذا كان النقل أمرا اقتضته حرفة المستأجر، كالبضائع في الدكان، أو 
.)2(ه مقتضیات الحیاة، كالسیارة في المنزلتاستلزم

الفرع الثالث

برد العین المؤجرة.الالتزام 

یلتزم المستأجر بعد انتهاء مدة الایجار برد العین المؤجرة للمؤجر، فالمستأجر لم 
من القانون المدني 503وهذا ما نصت علیه المادة ،یكن یملك إلا حق الانتفاع علیها

وجاء فیها: " یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة بالحالة التي كانت علیها وقت
تسلیمها، ویحرر وجاهیا محضر أو بیان وصفي بذلك ".

إذا تم رد العین المؤجرة دون تحریر محضر أو دون وصفها یفترض في المؤجر 
أنه استردها في حالة حسنة ما لم یثبت العكس.

ما یلحق العین المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم یثبت أنه " ینسب مسؤول عالمستأجر 
إلیه".

.70فریدة محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(
.359، 357عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص ) 2(
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هذا النص سوف نعالج هذا الالتزام من حیث التطرق إلى مضمون من خلال
لال برد العین المؤجرة (ثانیا).خالالتزام برد العین المؤجرة وكیفیة رده (أولا) ثم جزاء الا

.     اأولا: مضمون الالتزام برد العین المؤجرة وكیفیة رده

على المستأجر رد العین یجب، إذا انتهى عقد الایجار بانتهاء المدة أو بالفسخ 
ا من ملحقات وعلى المؤجر اثبات أن ملحقاته قد یهرد ما یمكن أن یكون فالمؤجرة و

.)1(سلمت إلیه وفقا للقواعد العامة

عند بدایة الایجار أو كانت قد نشأت الیهكما أن هذه الملحقات تكون قد سلمت 
.)2(نتاج الماشیةفي عنه بعد ذلك، كما هو الحال

إن حرر محضر استلام العین المؤجرة في البدایة، فلا شك أن عند الرد یقوم ، لذا 
المؤجر بتسلم العین بناء على محضر آخر، أو عن طریق معاینة العین بعد تركها من 

م بعد نهایة مدة الایجار دون لقبل المستأجر، وفي حالة ما إذا تم التسلیم وبعدها التس
إلى غایة في حالة حسنةسلم العین تیفترض أن المستأجر قد ،إجراء محضر الجرد 

المستأجر قد تسلم العین من حالة انتراض فر لأن اجإثبات العكس من طرف المؤ 
.)3(حسنة عند عدم وجود محضر أو بیان یعد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس

أي ،مها للمستأجرلمؤجر بنفس الكیفیة التي تم تسلیلهذا وتسلم العین المؤجرة 
أي تنتقل حیازتها من المستأجر ،یضع هذا الأخیر العین تحت ید وتصرف المؤجر 

إلى المؤجر بعد إخطاره بتسلیمها له.

باعتبار تسلیم العین للمؤجر یتم وفق محضر وجاهي، فإن عملیة الرد لابد أن تتم ف
لمدني.من القانون ا503/1بمحضر وجاهي طبقا لما تنص علیه المادة 

.592عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 1(
. 592السنهوري، المرجع السابق، ص :، أنظر كذلك لدى270مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص ) 2(
.253، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 399، المرجع السابق، ص سمرقسلیمان ) 3(
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وفیما یخص مكان الرد یكون مكان الاتفاق وإلا كان مكان الرد مكان العقد طبقا للمادة 
من نفس 282/2من القانون المدني، أو موطن المستأجر طبقا للمادة 282/1

القانون.

ه یكون بعد انتهاء مدة الایجار طبقا لما نصت علیالمؤجرة ن العیأما زمان رد 
انفقهرجوع المستأجر على المؤجر بما یخص أما فیما انون المدني.من الق502المادة 

: " إذا كانت الترمیمات 480/2على العین المؤجرة من مصروفات، فلقد نصت المادة 
مستعجلة جاز للمستأجر أن یقوم بتنفیذها على حساب المعني بها "، في هذه الحالة 

عجلة ولم یرد المؤجر للمستأجر إن كانت هذه المصروفات ضروریة لحفظ العین ومست
المطالبة بها عند انتهاء عقد الایجار وإلا للمستأجر الحق في یحق لهذا الاخیر ،قیمتها

.)1(حبس العین على المؤجر

التي تزید نفعا للعین المؤجرة ودون أن تكون المصروفات النافعة أما فیما یخص 
من القانون المدني قد 492/1المادة فنجد ،لازمة للانتفاع بها بحسب ما أعدت له

نصت على التغیرات التي تتم دون إذن أو علم المؤجر فالمستأجر ملزم بإرجاع العین 
ضرار بهذه العین وإلا عوض المؤجر إلى الحالة التي كانت علیها من قبل دون الا

على ذلك.

لى المؤجر إلا ها بعد إخبار المؤجر علیها، فما عقالتي أنفالمصروفاتبالنسبة و 
إرجاعها للمستأجر، كما أن المؤجر لا یمكنه مطالبة المستأجر بإزالة هذه التحسینات 

من 492/3من القانون المدني والمادة 785التي تزید في قیمة العین طبقا للمادة 
.أن یتفقا على خلاف ذلكللمتعاقدینالقانون المدني مع الملاحظ أنه یمكن 

.82، المرجع السابق، ص محمديأنظر لدى: فریدة ) 1(
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أو الحدیقة أو فر غتزیین المصروفاتالكمالیة المتمثلة في اتالمصروفوبالنسبة 
غیرها، فلا یتحملها المؤجر ولا یلزم بردها للمستأجر لأنها تدخل في الرفاهیة الشخصیة 

.)1(للمستأجر

لإخلال برد العین المؤجرة.اثانیا: جزاء 

في إنجار ذلك فور انتهاء إذا أخل المستأجر برد العین المؤجرة للمؤجر أو تأخر 
عقد الایجار، جاز للمؤجر اجبار المستأجر على رد العین وذلك برفع دعوى استعجالیة 

.)2(مطالبا المستأجر بإخلاء العین المؤجرة

ففي حالة التأخر عن رد العین جاز للمؤجر المطالبة بالتعویض الذي یشمل ،ولذا
قد یكون وتعویضه على التلف الذي العین عن مدة التأخیربدلأو یتضمن على 

ورد في المادة لماوكذلك عما أصاب المؤجر من ضرر وهذا طبقا ،أصاب العین 
.من القانون المدني502

العین في الوقت المحدد ولكن یغیر الحالة التي تسلم فیها العین، یلتزم رد أما إذا 
ون المدني، إلا إذا أثبت أنه من القان503/3المستأجر بالتعویض طبقا لنص المادة 

.العادي إلتزم بالمحافظة علیها وبذل عنایة الرجل 

الفرع الرابع

فات المستأجر على العین المؤجرة.ر صت

یكتسب المستأجر حق شخصي على العین المؤجرة بعد إبرام عقد الایجار وبالتالي 
وله على موافقة كتابیة من ع التنازل عن الایجار أو الایجار من الباطن بعد حصییستط

من القانون المدني: " لا یجوز للمستأجر أن یتنازل 505طرف المؤجر طبقا للمادة 

من القانون المدني.839/3المادة :أنظر في ذلك) 1(
.82، المرجع السابق، ص محمديفریدة:من القانون المدني وأنظر كذلك لدى492/3المادة : أنظر ) 2(
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عن حقه في الایجار أو یجري ایجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابیا مالم یوجد 
نص قانوني یقضي بخلاف ذلك ".

(أولا) ثم الایجار من الباطن استنادا لهذا النص سوف نتعرض للتنازل عن الایجار 
(ثانیا).

أولا: التنازل عن الایجار.  

من القانون المدني، حیث یضمن 506لقد نصت على هذا التنازل المادة 
تنازل، فتصبح العلاقة التعاقدیة، بین مالمستأجر حلول شخص المتنازل له محل ال

لمستأجر وتربطه علاقة تنازل له في محل امتنازل له والمؤجر، بحیث یصبح الالم
بالمؤجر الذي یعلم به ویوافق كتابیا علیه.

ذا حقوقه، كمع حلول المتنازل له محل المستأجر یلتزم بجمیع التزامات المستأجر و 
من القانون المدني: " في 506ویظل المستأجر ضامنا له وهذا ما نصت علیه المادة 

منا للمتنازل له في تنفیذ التزاماته "، حالة التنازل عن الایجار یبقى المستأجر ضا
یلاحظ أن التنازل عن الایجار هو بمثابة حوالة حق بین المتنازل (المستأجر) والمتنازل 

من 244/1أحكام حوالة الحق وحوالة الدین وهذا عملا بالمادة بینهما له فتسري 
. )1(القانون المدني

تىلما كان المؤجر لم یقبل التنازل وموضمان المستأجر للمتنازل له یبقى قائما طا
.   )2(قبله تبرأ ذمة المستأجر من الضمان

یحق للمتنازل له مطالبة المؤجر بتسلیم العین المؤجرة وصیانتها والمحافظة علیها، وفي 
المقابل یطالب المؤجر من المتنازل له القیام بجمیع الالتزامات المترتبة على المستأجر 

.  )3(سابقا

.218، 216شیهاني سمیر، المرجع السابق، ص :أنظر لدىللمزید حول الموضوع ) 1(
.712عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص أیضا: من القانون الامدني ،244/1أنظر المادة ) 2(
.712عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص ) 3(
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یا: الایجار من الباطن.ثان

إن الایجار من الباطن أو الایجار الفرعي هو عقد یبرمه المستأجر الأصلي مع 
من القانون 505لمادة امستأجر فرعي أو من الباطن، بعد موافقة المؤجر كتابیا 

ر بالقدر الذي یكون جالمدني، یصبح المستأجر من الباطن ملتزما مباشرة تجاه المؤ 
وهذا ما نصت علیه ،ر الأصلي وذلك من الوقت الذي أنذره المؤجرجتأبذمته للمس

.من القانون المدني507المادة 

اوز مدة الایجار الأصلي، وقد جویلاحظ أن المدة في الایجار من الباطن لا تت
شروط التعاقد، ولذا یظل أجنبیا عن العقد رغم موافقة المؤجر حتىیختلف معها البدل و 

الایجار الأصلي إلا قدیستطیع مطالبة المؤجر بتنفیذ التزاماته الناشئة عن ععلیه، ولا 
كما ، استعمال حقوق المستأجر الأصليهاعن طریق الدعوى المباشرة یطالب من خلال

بدل الایجار إلى المستأجر عن لا یستطیع الاحتجاج تجاه المؤجر حول ما سبقه 
للعرف أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الانذار طبقا 

، فالدعوى المباشرة تجعل الغیر وهو الموجر دائن للمستأجر الفرعي، )1(الایجار الفرعي
لعقد إذ لیست هناك علاقة مباشرة بین المستأجر من اوهذا استثناء من مبدأ نسبیة 

.)2(الباطن والمؤجر

ة عن عقد الایجار الأصلي أو كذلك الفرعي، فلا إلا أنه بالنسبة للالتزامات المترتب
یطالب المؤجر المستأجر من الباطن بها إلا بواسطة الدعوى غیر المباشرة من 

المؤجر.

وبالتالي إن صدر تعنت المستأجر على عدم الخروج من العین المؤجرة فما على 
ه من العین إن المؤجر إلا اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لیصدر حكما بإخراج

كان الأمر یستدعي ذلك.

من القانون المدني.507/2المادة :أنظر) 1(
.84، المرجع السابق، ص محمديفریدة ) 2(
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المبحث الثاني

دیده.جانتهاء عقد الایجار وت

الزمنیة، فمن أسباب انتهائه هو انتهاء مدة الایجار یعتبر عقد الایجار من العقود 
أو قد ینتهي بأسباب أخرى قبل انتهاء المدة، كما یمكن استمرار عقد الایجار عن 

ذا المبحث نتطرق إلى انتهاء عقد الایجار (المطلب فمن خلال ه،طریق تجدیده 
.عقد الایجاربتجدیدمقصود الیكون حول (المطلب الثاني)أما الأول) 

المطلب الأول

انتهاء عقد الایجار.

قد ینتهي بانتهاء مدة الایجار أو قد ینتهي قبل ف،عقد الایجار هو عقد زمني مؤقت 
إلى انتهاء عقد الایجار بانقضاء بالمطلتتعرض من خلال هذاسوف ،انقضاء مدته

مدته (الفرع الأول) وانتهائه قبل انقضاء مدته (الفرع الثاني).

الفرع الأول

انتهاء عقد الایجار بانقضاء مدته.

إذا انتهى عقد الایجار بانتهاء مدته، فهو نتیجة طبیعیة لكون عقد الایجار من 
نصت قد 05-07بقانون رقم ةاغمدني الملمن القانون ال508إن المادة ،فعقود المدة 

رسال تنبیه بالإخلاء اعلى أن هذا العقد المحدد مدته ینتهي بمجرد انقضاء مدته ودون 
للمستأجر من قبل المؤجر.

1مكرر469لقد نصت المادة 05-07عد تعدیل القانون المدني بالقانون رقم بلكن 
ء المدة المتفق علیها دون حاجة إلى تنبیه الفقرة الأولى على: " ینتهي الایجار بانقضا

النص أن المشرع فصل في هذا الموضوع بأن العقد هذا یتضح من ،بالإخلاء "
ینتهي دون تنبیه بالإخلاء لكون أن التنبیه لم یكن شرطا في العقد غیر أنه الایجار 
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"منه نصت على أن:06في المادة )1(69-94بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
على المستأجر الالتزام بإخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء أجل الایجار دون إعذار أو 

."إخطار سابق

(اولا) ثم نتناول انتهاء  مدتهنقضاءعقد الایجار باانتهاءسوف نحاول التعرض الى 
عقد الایجار بانقضاء فترة من فتراته(ثانیا)

همدتانتهاء عقد الایجار بانقضاءأولا:

من القانون المدني السالف ذكرها على انتهاء عقد الایجار 496نصت المادة لقد
وبالتالي  لیس لهذا دون تنبیه او اخطار المؤجر للمستأجر بذلك،ء مدتهانقضاب

الاخیر الحق في البقاء في العین المؤجرة ورغم ذلك لا یحق للمؤجر التعرض الیه 
كالماء والغاز او ،اوقطع علیه مستلزمات العین المؤجرة مادیا كاستعمال القوة لاخراجه 

ففي هذه الحالة ما علیه الا رفع امره لقاضي الامور المستعجلة للنظر في ،غیرها
دعواه في اقرب وقت ممكن.

من 503/3كمایستطیع مطالبة المستأجر بالتعویض طبقا لما ورد في نص المادة 
المستأجر له بالبقاء في العین المؤجرة دون  حق من جراء تعسف )2(القانون المدني

،وبالاضافة لذلك یستطیع مطالبة المستأجر بما فاته من كسب وما لحقته من خسارة 
نتیجة عدم خروجه عند انتهاء المدة. كما یستطیع المطالبة بتطبیق الغرامة التهدیدیة 

.)3(من القانون المدني174علیه طبقا للمادة 

قد الایجار بانقضاء فترة من فتراتهعثانیا:انتهاء 

بها عقد الایجار بانتهاء مدة زمنیة  ینتهيالمؤجر والمستأجر على قد یتفق
زمنیة بحیث یكون الحق  لكل منهما في انهاء فتراتتلك المدة  التي تم تقسیمها الى

متضمن المصادقة على نموذج عقد الایجار، المرجع السابق.69-94مرسوم تنفیذي رقم ) 1(
من القانون المدني503/3المادة :أنظر) 2(
, من القانون المدني174المادة :أنظر) 3(
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قوم الراغب في عقد الایجار قبل انتهاء كل فترة من الفترات المتفق علیها بشرط ان ی
المتعاقدان  مدة الایجار بخمس  یقدرالانهاء بتوجیه تنبیه بالاخلاء للطرف الاخر، فقد 

فیكون لاي من المؤجر او المستأجر الحق ) موزعة على خمس فترات،05سنوات (
لكن بشرط توجیه تنبیه العقد مجرد انتهاء الفترة الاولى اوالثانیة اوغیرهافي انهاء

طرف الاخر ،وبالتالي اذا انتهت كل الفترات الخمسة دون قیام احد بالاخلاء لل
فالعقد  ینتهي من تلقاء نفسه ودون الحاجة الى تنبیه المتعاقدان بانهاء اي منها ،

.)1(بالاخلاء

انيثالالفرع 

.انتهاء عقد الایجار قبل انقضاء مدته

ة سوف نذكر من خلال قد ینتهي عقد الایجار قبل انقضاء مدته بعدة بأسباب جدی
.بعضهاطة قهذه الن

أولا: انتهاء عقد الایجار بوفاة أحد أطرافه. 

من القانون المدني: " لا ینتقل الایجار إلى 2مكرر469مت هذه الحالة المادة تض
الأصل العام الذي ذهب إلیه المشرع غیر أنه ذكر في الفقرة الثانیة هو الورثة " وهذا 

استثناء هو " غیر أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم یوجد اتفاق من هذه المادة على
ذلك، یستمر العقد إلى انتهاء مدته ".ف على خلا

مدةنفهم من خلال هذا النص أن عقد الایجار یستمر مع الورثة إلى غایة نهایة 
ي تأجر على خلال ذلك عند إبرام العقد، وبالتالسالایجار ما لم یتفق المؤجر والم

أشهر قبل وفاة المستأجر 06یستطیع الورثة الماكثین معه باستمرار وبشكل معتاد لمدة 
469لفا لهم وهذا طبقا لما ورد في المادة كالمطالبة بإنهاء عقد الایجار إن كان م

هلال شعوة ،المرجع السابق، ،293-292میر عبد السید تناغو،المرجع السابق،ص ص سعن:نقلا ) 1(
.226ص
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ویكون ذلك بإخطار المؤخر بموجب عقد غیر قضائي نصت علیه 2فقرة2مكرر 
. 4فقرة 4مكرر 469المادة 

أشهر من یوم 6فضلا على ذلك لدیهم الحق في انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدة و 
وبهذا یستخلف الورثة مورثهم في 3فقرة 2مكرر 469وفاة المستأجر طبقا للمادة 

ة على العین المؤجرة.جبالتزاماته المو 

ثانیا: انتهاء عقد الایجار لظرف عائلي أو مهني.  

عائلي أو لسببقد الایجار قبل انقضاء مدته المحددة یجوز للمستأجر إنهاء ع
من القانون المدني لأن هذا 2فقرة 1مكرر 469وظیفي طبقا لما نصت علیه المادة 

بأخطار المؤجر علیهبالتالي ،ةالسبب یجعله غیر قادر على البقاء في العین المؤجر 
لمدة شهرین. ابموجب محضر غیر قضائي إشعار 

عقد الایجار بسبب هلاك العین المؤجرة. ثالثا: انتهاء 

من القانون المدني أنه إذا هلكت العین المؤجرة بسبب 481/1لقد نصت المادة 
إن كان الهلاك كلي، فالعین ف،أجنبي انفسخ العقد، وهذا الهلاك قد یكون كلي أو جزئي

أما إذا كان المؤجرة تصبح من العدم كتهدم البناء بسبب زلزال قوي أو حریق كبیر، 
را فهنا الخیار یرجع للمستأجر في البقاء أو یالهلاك جزئي ولم تتضرر العین المؤجرة كث

فسخ العقد.

رابعا: انتهاء عقد الایجار بتحقیق الشرط الفاسخ.

من القانون المدني: " یكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده 203طبقا لنص المادة 
تقبلي وممكن وقوعه "،فالمتعاقدان في عقد الایجار قد مسمرأو زواله مترتبا على أ

یعلقا عقد الایجار على شرط فاسخ كأن یشترط المؤجر فسخ عقد الایجار إذا اشترى 
المستأجر منزلا أو إذا أراد المؤجر هدم العین المؤجر وبناء مسكن جدیدا له، بذلك إذا 

إلى تنبیه بالإخلاء.تحقق الشرط سوف یؤدي إلى انقضاء عقد الایجار دون حاجة
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خامسا: انتهاء عقد الایجار بالفسخ.

من أحد المتعاقدین ،)1(یعتبر الفسخ جزاء الاخلال بأحد الالتزامات عن العقد
المؤجر أو المستأجر، وبالتالي كان للطرف الآخر حق المطالبة بفسخ العقد طبقا 

من القانون المدني.119للمادة 

لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر " في العقود الملزمة ل
ن أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا یبعد إعذاره المد

اقتضى الحال ذلك ".

ولذا فیقع الفسخ في عقد الایجار قبل انتهاء مدته إذا لم  یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ 
ن بذلك.ین یعذر المدالتزامه، لكن بشرط أ

المطلب الثاني

عقد الایجار.بتجدیدودالمقص

جدیددد عقد ایجار آخر بعقد ایجار جتیینتهي عقد الایجار بانتهاء مدته، لكن قد 
ویكون ذلك بقوة القانون ،صراحة أو ضمنیا أو عن طریق تمدید عقد الایجار الأول 

نتعرض لتجدید عقد الایجار والمعبر عنه بالحق في البقاء في العین المؤجرة، سوف 
البقاء في العین فيتعرض للحق نصراحة وضمنیا (الفرع الأول) ثم في (الفرع الثاني) 

المؤجرة.

، منشورات الحلبي 3ط،العاریةالایجار و عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ) 1(
.747، ص 2000الحقوقیة، لبنان، 
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الفرع الأول

تجدید عقد الایجار.

قد تیم تجدید عقد الایجار بشكل صریح بین المؤجر والمستأجر الذي انتهت مدته 
یفهم منها قصد المستأجر،ماهطریقة ضمنیة بینفي الایجار الأول، أو قد یتم التجدید ب

تجدید عقد الایجار.من العقد هو 

أولا: التجدید الصریح لعقد الایجار. 

مع ابقاء نفس شروط العقد ةكتابتجدید عقد الایجار على قد یتفق المتعاقدین 
في بدل الأول أو التغییر منها أو زیادة شروط أخرى أو كذلك ربما یكون هناك مراجعة 

هذه الشروط لابد أن تكون واضحة ومكتوبة حتى یقبلها المستأجر وهذا فكل ،الایجار
.والمتممعلیها القانون المدني الجزائري المعدل طبقا لما نص

منه الخاصة 02المادة ف03-93وبالنسبة للتجدید ضمن المرسوم التشریعي رقم 
وفق ما اتفق علیها الطرفان.تكون د شروط هذا التجدینصت على ان بتجدید المدة، 

ثانیا: التجدید الضمني لعقد الایجار.

عد دلیلا على یإن بقاء المستأجر بعد انقضاء مدة عقد الایجار في العین المؤجر 
كان المؤجر یعلم ولم انتجدیده الضمني لعقد الایجار إلى غایة إثبات العكس، ولذا 

لبقائه.اضمنیاهذا التمدید یعد تجدیدنعتبر ان رض على هذا البقاء، تیع

یتوقف التجدید الضمني لعقد الایجار على توفر عدة شروط هي :

انقضاء مدة الایجار في العقد الأول لأي سبب من الأسباب القانونیة.-1

بقاء المستأجر في العین المؤجرة دون اعتراض المؤجر على ذلك.-2

دید العقد.جر برغبته في تأن لا یكون المستأجر قد أخطر المؤج-3
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أن یكون من الممكن قانونا إنعقاد ایجار جدید بین المتعاقدین وقت انتهاء مدة -4
.)1(الایجار القدیم

فإذا ما توافرت هذه الشروط یعتبر التجدید الضمني للایجار ایجارا جدیدا یحل محل 
ي ما یتعلق بالمدة فهي الایجار الذي انتهى، وانعقد بشروط الایجار السابقة ذاتها إلا ف

.   )2(غیر محددة

ومن حیث التأمینات، فإنها تنتقل من العقد الأصلي إلى الایجار الجدید طبقا 
من القانون المدني، ماعدا الكفالة بنوعها الشخصیة أو 509/2الملغاةلنص المادة

لعین المؤجرة یعد العینیة التي لا تنتقل إلا برضا الكفیل لسبب أن بقاء المستأجر في ا
یجار السابق إلى الایجار قرینة على موافقته بأن ینتقل ما قدمه من تأمین في الا

الجدید.

الفرع الثاني

حق البقاء في العین المؤجرة. 

اة بموجب غالمل509والمادة 474لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
فیه المدةقد الایجار رغم انتهاء على حق البقاء في ع05-07القانون المدني رقم 
لعدة أسباب قانونیة.

هو رخصة من الرخص التشریعیة للمستأجر متعلقة بالنظام "حق في البقاء الو 
العام، یجعل عقد الایجار ممتدا تلقائیا وبقوة القانون مدة غیر محددة یخول لمستأجر 

ستأجر الأصلي بالاستفادة مع المیمینالاستمرار في شغل العین المؤجرة وتسمح للموق

، عبد الرزاق 183، عصمت عبد المجید، المرجع السابق، ص 305سعدون العامري، المرجع السابق، ص ) 1(
.784أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 

، عصمت 301، سمیر تناغو، المرجع السابق، ص 796عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 2(
. 183عبد المجید، المرجع السابق، ص 
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فمن خلال هذا الفرع نتطرق لشروط ،)1(من اقامتهم معه أو البقاء في العین المؤجرة "
التمسك بالحق في البقاء والأشخاص ذوي الحق في البقاء (أولا) وانتقال الحق في 

البقاء (ثانیا).

أولا: شروط التمسك بحق البقاء والأشخاص ذوي الحق في البقاء.

هي:اترط في حق التمسك بالبقاء شروطیش

عند المؤجر من فیما سبقأن یكون المستأجر حسن النیة وذلك ما یكون قد ثبت-1
خلال قیام المستأجر بالتزاماته على أحسن وجه.

موافقة المؤجر في كل الأحوال في یجبصحیح و ایجارشغل العین المؤجرة بعقد-2
الایجارات الأخرى.

شروع ویعلم به المؤجر وهذا ما من المؤجرة مع جواز الغیاب لسبب شغل فعلي للعی-3
.05-07بموجب القانون رقم من القانون المدنيالملغاة517/6نصت علیه المادة 

حاز یكون قد عدم صدور حكم نهائي ضد المستأجر بالتخلي عن العین المؤجرة و -4
من القانون المدنيالملغاة 517الحكم على قوة الشيء المقضي فیه وهذا طبقا للمادة 

.قبل التعدیل

أما عن الأشخاص ذوي الحق في البقاء نذكر:

المستأجر الأصلي:-1

هو المستأجر الأصلي الذي یعد شاغلا للعین المؤجرة، فهو شخص طبیعي أو 
516ات أو المؤسسات) یمارس نشاط نزیه وهذا ما نصت علیه المادة یمعنوي (الجمع
دني قبل الغائها.من القانون الم

لعقد الایجار وفقا لأحكام قانون المالكین والمستأجرین الأردني، دراسات يعبد الرحمن جمعة، الامتداد القانون) 1(
، للتوسع أكثر في الموضوع أنظر لدى:  958، ص 2013سنة 1، ملحق 40علوم الشریعة والقانون المجلد 

.  265- 243شیهاني سمیر، المرجع السابق، ص ص 
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المستأجر الفرعي أو المستأجر من الباطن:-2

المدني الحق في القانونمن 514/2یكون للمستأجر من الباطن طبقا للمادة 
البقاء بشرط أن یكون هذا الایجار الفرعي صحیحا.

المتنازل له عن حق الایجار:-3

المتنازل له یصبح في منزلة یجوز للمتنازل له بحق البقاء في العین المؤجر، لأن
قبل المؤجر إلیه.من المستأجر الأصلي بناء على حوالة حقوق المستأجر والتزاماته 

ثانیا: انتقال الحق في البقاء.

الأصل أن الحق في البقاء یكون فقط للمستأجر الأصلي أو شاغل الأماكن إلا أنه 
للأشخاص الذین عاشوا مع شاغل قد ینقل هذا الحق إلى الغیر، فهذا الحق قد ینتقل

من القانون 510/2من قانون الأسرة الجزائري والمادة 113فاته طبقا للمادة بعدالعین
المدني الملغاة.

من 110كما ینتقل هذا الحق في البقاء بسبب الغیاب وهذا ما نصت علیه المادة 
فق ما و الطلاق وهذا القانون الأسرة، وینتقل كذلك هذا الحق في البقاء عند وقوع

من القانون المدني. 467جاءت به المادة 

ما علىمكرر507لقد نصت المادة 05-07ومع صدور القانون المدني رقم 
) 10تبقى الایجارات المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة له مدة عشر (یلي: "

سمیة. القانون في الجریدة الر هذارشسنوات ابتداء من تاریخ ن

قید نشر هذا ةسنة) كامل60(تین سنةن البالغین سیغیر أن الأشخاص الطبعی
القانون والذین لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن وفقا للتشریع السابق یبقون 

یتمتعون بهذا الحق إلى حین وفاتهم.

".لا یستفید من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذین یعیشوا معهم
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1993طبقا لهذا النص، یستفید من حق البقاء الأشخاص ذوي عقود ایجار قبل 
) وهذه العقود مستمرة إلى غایة صدور 03-93(أي صدور المرسوم التشریعي رقم 

سنوات، ویستثنى تطبیق هذه 10وحق هؤلاء في البقاء یحدد بـــ05-07قانون رقم 
، فلهم 2007ماي 13سنة بتاریخ 60دة على الأشخاص الذین بلغوا سن االم

الاستفادة بهذا الحق إلى الوفاة.
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لقد حاولنا من خلال هذه المطبوعة التطرق لعقد الایجار في القانون المدني 
د الایجار في القانون المدني قسوم بماهیة عو الفصل الأول المةوكانت البدایة متضمن

انتهائه وتجدیده.،سوم بآثار عقد الایجارو والفصل الثاني الم

ففي الفصل الأول تطرقنا إلى مفهوم عقد الایجار (تعریف عقد الایجار وتمییزه 
عن العقود الأخرى خصائصه، طبیعته القانونیة وأركانه ثم اثباته ونفاذه ).

أما الفصل الثاني فتعرضنا فیه لالتزامات كل من المؤجر والمستأجر وكیفیة 
ء عقد الایجار وتجدیده.انتها

ا:هومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج نذكر من

ر عدة تعدیلات في أحكام عقد الایجار وتبین ذلك من اأصدبشرع مالقاملقد 
05-07وكذا القانون 03-93خلال النصوص الواردة من المرسوم التشریعي 

المتضمن القانون المدني الجدید:

نتیجة للتطور السریع وحاجة جاءت ت الواردة في عقود الایجار كثرة التعدیلاان -1
الترقیة العقاریة وكذا لقلة الخواص و سكنات سكناتكالمجتمع للسكنات الایجاریة 

أماكن الایواء وارتفاع أجور أو بدل الایجار.
تخضع الایجارات في معظم أنواعها وباختلاف محلاتها إلى أحكام القانون المدني -2

بموجب قوانین الترقیة العقاریة نصوص خاصةلتخضعالحالات المستثناة إلا بعض 
والتسییر العقاري.

لمؤجر أكثر لحمایةأولى05-07بقانون رقم 58-75تعدیل القانون المدني رقم -3
عدم اجراء تغییر في العین ه مثلا من المستأجر لكون أن التعدیلات الواردة فیه تخدم

الموافقة الكتابیة من طرف المستأجر.إلا بعد حصول على ةالمؤجر 
رسمیة أو عرفیة في المادة بینغموض في نوع الكتابة الواجبة عند تحریر العقد -4

.05-07مكرر من قانون رقم 467
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نظم المشرع الجزائري ایجارات العقارات بأشكاله المختلفة وأهمل تأجیر المنقولات -5
یر السیارات).جتألیة (مثلاعلى الرغم من تنوعها وأهمیتها في الحیاة العم

هفي عقد الایجار أجلا تسقط بمرور الخفیةلم یضع المشرع لدعوى ضمان العیوب -6
15(البیع فتسقط الدعوى طبقا لما تقرر في القواعد العامةمثلما كان الأمر في عقد

سنة).
مة الحق في البقاء في القانون المدني وترك هذه المسألة للقوانین المنظتنظیمعدم -7

العقاري.للترقیة العقاریة والسیر 
ضوع.و من خلال هذا المالیها التوصلالتي تم الاقتراحاتومن 

الالتزامات یخصتحقیق التوازن العقدي بین المؤجر والمستأجر فیما ضرورة -1
المترتبة علیهما.

المدنیة التي نظمها المشرع في القانون رقماراتإعطاء أهمیة أكبر بالنسبة للایج-2
07-05.

467في المادة الرسمیة عند تحریر عقد الایجارالكتابة ىعلالصریحتأكید ال/ 3
.05-07مكرر من قانون رقم 

هو نوع من في عقد الایجارحد ادقصىالو الادنىحد بال/ رغم اعتبار  تحدید المدة 4
المشرع تقیید مبدأ سلطان الارادة في العقود لكن هذه الوسیلة واجبة التطبیق من قبل 

.المستأجر في علىاستعمال هذا الحق في حتى لا یتعسف المؤجر 
الحیاةفيوأهمیتهاتنوعهابالمتمیزةالمنقولاتتأجیرنصوص او قانون لتنظیم / 5

.الایجارعقودفيتعاقدللواضافتها كمحل ،)السیاراتتأجیرمثلا(العملیة

تم بحمد االله تعالى
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم.المصادر :

أولا: باللغة العربیة:

المؤلفات:-1

.1999، عقد الایجار، دون طبعة، الاسكندریة، أنور طلبة-1

.1981الكویتدون ذكر دار النشر ،الإیجار،عقد،الیعقوبجاسمبدر-2

ي شرح أحكام عقد الایجار في القانون المدني العراقي ، الوجیز فجعفر الفضلي-3
.2003وقانون ایجار العقار المعدل، مطبعة الجیل العربي الموصل، العراق 

، شرح أحكام عقد الایجار، الجیل العربي للطبع، الموصل، العراق، جعفر الفضلي-4
2003.

كندریة، ، الموجز في عقد الایجار، منشأة المعارف، الاسرمضان أبو السعود-5
.1996مصر، 

عقد الایجار، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دون تاریخ زهدي یكن،-6
.النشر

عقدي البیع والایجار، دون ذكر –، الوجیز في عقود المسماة سعدون العامري-7
.1974دار النشر، بغداد 

دني، ، مؤلف مشترك مع منذر الفصل، شرح القانون المدني الأر صاحب الفتلاوي-8
.1996العقود المسماة دار الثقافة للنشر، عمان الأردن 

، 3، عقد الایجار، شرح القانون المدني، العقود المسماة، جزء سلیمان مرقس-9
.1985، القاهرة، 4المجلد الثاني، عقد الایجار، ط
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، 2، شرح عقد الإیجار، دار النشر للجامعات المصریة، طسسلیمان مرق-10
.1954مصر 

، 1، الوجیز في عقد الإیجار المدني فقها وتشریعا وقضاء، طسمیر شیهاني-11
.2017دار جسور للنشر والتوزیع، سنة 

.1984، عقد الایجار، الدار الجامعیة، مصر، سمیر عبد السید تناغو-12

، ضمان العیوب الحقبة وتخلف المواصفات في عقود البیع، صاحب الفتلاوي-13
.1997، مكتبة الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1ط

، الوافي في شرح قانون المالكي والمستأجر، دار الثقافة صلاح الدین شوشاري-14
.2002، عمان، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط

والایجار،البیعالمدنيالقانونفيالمسماةالعقودأحكامالشرحالعبوديعباس-15
.2009الأردن،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار

الایجارالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیط،نهوريالسأحمدالرزاقعبد-16
.2000لبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشورات،3طوالعاریة،

،06جالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیط،السنهوريأحمدالرزاقعبد-17
بیروت،العربي،التراثاحیاءداروالعاربة،الایجاربالشيءالانتفاعبلالواردةالعقود
.1963لبنان،

، العقود المسماة: الإیجار والتأمین،  الأحكام العامة، دار عبد المنعم البدراوي-18
.1961الكتاب العربي، القاهرة، مصر 

صفحة،دونالأول،الجزءالایجار،عقدفيالوجیز،سلیمأنورعصام-19
.2000سنةالجامعیة،المطبوعات
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بغداد،الزاهر،شركةبعطالایجار،عقدأحكامشرح،المجیدعبدعصمت-20
.2002العراق،

القوميالمركز،2طوالایجار،البیعمنالمسماةالعقود،العبیديهاديعلي-21
.2005الأردن،الثقافة،دارللنشر،

.1975بغدادالعراق،جامعة،1طالایجار،عقدأحكامالشرح،ثروتقاسم-22

،)الإیجارلضمان،االتأمین،المبیع،( المسماةالعقود،قاسمحسنمحمد-23
.2008 لبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشورات

، جامعة بغداد، 1، الونداوي، شرح أحكام عقد الایجار، طكمال قاسم ثروت-24
.1975العراق، 

بیروت،،3طصادر،دارالعرب،لسان،منظورابنعليبنمكرمبنمحمد-25
.ه1414لبنان،

قانون،3جولبنان،مصرفيالمسماةالعقودشرح،منصورحسینمحمد-26
.1995بیروت،العربیة،النهضةداراللبناني،الایجار

، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، محمد صبري السعدي-27
، مصادر الالتزام، التصرف القانون (العقد والإرادة المنفردة) دار هدى ، عین 01ج 

.2004میلة، الجزائر، 

للنشرالثقافةدارمكتبةالثانیة،طذاته،فيالملكیةحق،نالدیوحیدمحمد-28
.1997الأردن،والتوزیع،

، الوجیز في شرح أحكام الإیجار، الجزء الأول، دار النهضة محمود عبد الرحمان-29
.1998العربیة للنشر والتوزیع، مصر 
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ةالقاهر العربیة،النهضةدارالایجار،عقدفيالوجیز،.................-30
.ن.ت.د

، الفتح للطباعة والنشر، 1، الموجز في أحكام الایجار، طمصطفى محمد الجمال-31
.2000الاسكندریة، مصر، 

، العقود المسماة البیع والایجار في ضوء الفقه الإسلامي والقوانین منذر الفضل-32
.1986المدنیة، بدون طبعة، سنة 

مدني، وفق أحداث الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون الهلال شعوة،-33
.2010، الجزائر، 1النصوص المعدلة، صبور للنشر والتوزیع، ط

، جسور 3الوجیز في شرح عقد الایجار في القانون المدني،ط،.............-34
.2015للنشر والتوزیع المحمدیة الجزائر 

:والمذكراتالأطروحات-2

بیع، مالخفیة في ال، التزام البائع بضمان العیوبمحمود عبد الحكم رمضان الخن-1
دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، سنة 

1994.
التعرضضمان(والالكترونیةالكلاسیكیةالبیععقودفيالضمان،دلیلةمعزوز-2

علوم،دكتوراهدرجةلنیلطروحةأ)مقارنةدراسة–الخفیةوالعیوبوالاستحقاق
.2010وزوتیزيمعمري،مولودجامعةقانون،:تخصص

النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للاصول المنقولة ،مذكرة ،حمزي ابراهیم-3
.2001لنیل شهادة الماجستیر ،فرع قانون الاعمال ،جامعة تیزي وزو 

المقالات العلمیة:-4
.2007لسنة،5عدد،الباحثمجلة،بالإیجارالبیععقد،نوارةحملیل-1
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إثبات الإیجار في الأماكن المعدة للسكن وممارسة حق البقاء، ،دیب عبد السلام-2
ور بمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بإیجار السكنات والمحلات المهنیة شمقال من

.1997سنة 
، الامتداد القانون لعقد الایجار وفقا لأحكام قانون المالكین عبد الرحمن جمعة-3

سنة 1، ملحق 40سات علوم الشریعة والقانون المجلد والمستأجرین الأردني، درا
2013.

الایجار المدني من التشریع الجزائري، مجلة البحوث القانونیة ،علاق عبد القادر-4
، المركز الجامعي أحمد بن یحي 2001، دیسمبر 03، العدد 1والاقتصادیة، المجلد

.2001، الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر
ن:القوانی-5
تشریعیة:النصوص ال-أ

متضمن قانون العقوبات ،الجریدة 1966یولیو8مؤرخ في 156-66أمر رقم -1
معدل ومتمم.1966جوان 11مؤرخ في49الرسمیة عدد

، جرید رسمیة 1975سبتمبر 26یتضمن القانون المدني، مؤرخ في 58-75أمر -2
المؤرخ في 05- 07، معدل ومتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 30مؤرخ في 78عدد 
متضمن القانون المدني.2007مایو 13

، متضمن اعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر -3
.1975نوفمبر 18صادر بتاریخ 92وتأسیس السجل العقاري ج ر، عدد 

متضمن قانون الأسرة، ج 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84سرة رقمقانون الأ-4
.1984یونیو 12مؤرخ في 24ر عدد 

یتضمن تنظیم مهنة الموثق 2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06ون رقم قان-5

.2006الصادر في مارس14الجریدة الرسمیة، عدد
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09- 08قانون رقم -6
.2008فیفري 25صادر في 21والإداریة، ج ر، عدد 

النصوص التنظیمیة: -ب
تأسیس السجل بالمتعلق 25/03/1976مؤرخ في ال63-76مرسوم رقم -1

. 1976لسنة30ج  ر عددالعقاري،
متضمن تنظیم 1976أكتوبر 23مؤرخ في 147-76مرسوم تنفیذي رقم -2

العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر 
.1977فیفري 9مؤرخ في 12العقاري، ج ر، عدد 

إدارةشروطیحدد1991نوفمبر23بتاریخصادر454-91رقمیذيتنفمرسوم-3
69عددر،جللدولة،التابعةوالخاصةالعمومیةالأملاكوتسییرالخاصةالأملاك

.2012سنة
متعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 01مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم -4

04-11ى بموجب القانون رقم ، ملغ1993مؤرخ في مارس 14الجریدة الرسمیة عدد 
یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الجریدة 2011فبرایر 17مؤرخ في 

.2011مارس 06مؤرخ في 14الرسمیة عدد 
، ملغى بموجب القانون 1993مارس 1مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم -5

لنشاط الترقیة یحدد للقواعد المنظمة 2011فبرایر 17مؤرخ في 04-11رقم 
.2011مارس 06مؤرخ في 14العقاریة، جریدة رسمیة عدد 

متضمن المصادقة على 1994مارس 19مؤرخ في 69- 94مرسوم تنفیذي رقم -6
-93من المرسوم التشریعي رقم 21نموذج عقد الایجار المنصوص علیه في المادة 

17الرسمیة عدد المتعلق بالنشاط العقاري الجریدة1993مارس 01المؤرخ في 03
.1994مارس 30مؤرخ في 

یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي 14مؤرخ في 35-97مرسوم تنفیذي رقم -7
بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني وإیجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك 

ري ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقا
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بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد 
.1997جانفي 15مؤرخ في 4، ج.ر، عدد 1992شهر أكتوبر 

المساكنشراءلشروطمحدّدأفریل23مؤرخ في 105-01تنفیذي رقم مرسوم-8
2001 25 عدد رجك،ذلوكیفیاتبالإیجارإطار البیعفيعمومیةبأموالالمنجزة

المؤرخ03-35التنفیذيالمرسومبموجبعدلوالذي2001-04-29صادر في  
2003-01-22الصادر في 04 عددرج2003 جانفي13 في
یحدد قواعد منح السكن 2008مایو 11مؤرخ في 142-08مرسوم تنفیذي رقم -9

.2008مایو 11مؤرخ في 24العمومي الایجاري، ج ر عدد 

لمطبوعات الجامعیة:ا-5

05-13المؤرخ في 05-07محمدي ، عقد الإیجار وفقا للقانون رقم فریدة -1
متضمن تعدیل القانون المدني، مطبوعة جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 2007
2008-2009.

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

1/ Beatrice. BOUDELOIS, Droit civil, les contrats spéciaux (Les
contrats portant sur une chose, les contrats de prestations de
services, les contrats aléatoires, les contrats portant sur les
litiges) Dalloz, Paris, 2009.

2/HUET (J) ,Traité de droit civil: les principaux contrats,
L.G.D.J. Paris 1996.

3/Georges, VERMELLE, Droit civil, les contrats  spéciaux, 3eme

édition, Paris 2000.
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4/Jacques, Ghestin, Traité de droit ; Formation du contrat,
L.G.D.J, Paris 1996.

/5 Mazeaud.H, Leçons de droit civil, tome3 ,5ed ,Principe contrats

,vente et change,1968.

/6 Mazeaud Henri ,Léon et Jean ,leçons de droit civil, tome 3,1974.

/7 Pothier, Robert, Joseph ,Oeuvres complètes de Pothier,
tome 6, traité du contrat de louage, nouvelle édition, Paris 1821,
1824.

8/THUILLIER –Hugues, Location- Vente, encyclopedie
civile, dalloz ,n ° 1et2.
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الصفحة ینالعناو 
2 مقدمة:

50-5 الفصل الأول: ماهیة عقد الایجار.
5 المبحث الأول: مفهوم عقد الایجار.
6 على العقود یزهیوتمأهمیتهالایجارعقد تعریف المطلب الأول:

لهالمشابهة 
6 الفرع الأول: تعریف الایجار لغة واصطلاحا.
6 أولا: تعریف الایجار لغة.
6 ثانیا: تعریف الایجار واصطلاحا.  
8 ثالثا:أهمیة عقد الایجار
9 الفرع الثاني: تتمیز عقد الایجار عن العقود المشابهة له.
9 یز عقد الایجار عن عقد الإعارة والودیعة.یأولا: تم
10 یز عقد الایجار عن عقد الشركة وعقد المقاولة.     یثانیا: تم
12 ثالثا: تمییز عقد الایجار عن عقد العمل وحق الانتفاع.

14 .تمییز عقد الایجار عن البیع الایجاريرابعا:
16 المطلب الثاني: خصائص عقد الایجار وطبیعته القانونیة. 
16 الفرع الأول: خصائص عقد الایجار.
17 أولا: عقد الایجار عقد معاوضة. 
17 ثانیا: عقد الایجار عقد شكلي.
17 ثالثا: عقد الایجار عقد ملزم للجانبین. 
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18 .الایجار عقد زمنيرابعا: عقد 
18 خامسا: عقد الایجار من أعمال الادارة.

19 .ستهلاكالقابلة للایرد على الاشیاء غیرسادسا :عقد الایجار

20 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لعقد الایجار. 
20 أولا: حق المستأجر حق شخصي.
21 ثانیا: حق المستأجر حق عیني.
22 المبحث الثاني: أركان عقد الایجار اثباته ونفاذه.
22 المطلب الأول: أركان عقد الایجار.
23 الفرع الأول: التراضي في عقد الایجار.
23 الأهلیة في عقد الایجار والأشخاص الذین یحقوا لهم إبرام عقد أولا: 

الایجار.
33 عقد الایجار.لإبرامثانیا: المسائل الواجب الاتفاق علیها 
35 الفرع الثاني: المحل في عقد الایجار.
35 أولا: المنفعة كمحل التزام المؤجر وشروطها. 
39 ثانیا: البدل كمحل التزام المستأجر. 
44 الفرع الثالث: الشكلیة في عقد الإیجار.
44 03-93الشكلیة في ظل المرسوم التشریعي رقم أولا: 

45 .05-07ثانیا: الشكلیة في ظل قانون رقم 
46 المطلب الثاني: إثبات عقد الإیجار. 
47 .58- 75الفرع الأول: إثبات عقد الإیجار في ظل الأمر رقم 

48 .05-07عقد الإیجار في ظل القانون رقم الفرع  الثاني: إثبات 
49 المطلب الثالث: نفاذ عقد الإیجار في حق الغیر. 
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49 عقد الإیجار. علىالفرع الأول: تعریف الغیر وشروط الاحتجاج 
50 جار في مواجهتهم.یني: أصناف الغیر وأحكام نفاذ الإالفرع الثا
51 رهنا حیازیا.الدائن المرتهنمواجهةالایجار في أولا: نفاذ 
51 ثانیا: نفاذ الایجار في مواجهة الدائن المرتهن رهنا رسمیا المسجل للتنبیه 

بنزع الملكیة.
52 الخلف الخاص.مواجهةثالثا: نفاذ عقد الایجار في 

99-55 انتهائه وتجدیده.،الفصل الثاني: آثار عقد الایجار
55 المؤجر والمستأجر في عقد الایجار.المبحث الأول: التزامات 
55 المطلب الأول: التزامات المؤجر في عقد الایجار.  
56 الفرع الأول: تسلیم العین للمستأجر.
56 أولا: محل الالتزام بالتسلیم وكیفیة التسلیم.   
58 ثانیا: زمان ومكان ونفقات تسلیم العین المؤجرة.
58 العین المؤجرة.ثالثا: جزاء الاخلال بتسلیم 
59 الفرع الثاني: التزام المؤجر بالصیانة.
59 أولا: تحدید مضمون الالتزام بالصیانة.
60 بالالتزام بالصیانة.لالخثانیا: جزاء الا
61 الفرع الثالث: التزام المؤجر بالضمان.
61 أولا: الالتزام بضمان التعرض الشخصي وتعرض الغیر.

64 بضمان العیوب الخفیة.ثانیا: الالتزام 
70 المطلب الثاني: التزامات وتصرفات المستأجر في عقد الایجار.      
70 .الفرع الأول: التزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة
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70 أولا: الالتزام باستعمال العین المؤجرة وفقا لما أعدت له.
72 ثانیا: الالتزام بعدم إحداث تغییر في العین المؤجرة.  

73 . ؤجرةثالثا: الالتزام بالحافظة على العین الم
74 الفرع الثاني: الالتزام بدفع الایجار.    
75 أولا: زمان ومكان دفع بدل الایجار.
77 یجب الوفاء به.نا: كیفیة الوفاء ببدل الایجار ومثانی
79 ثالثا: جزاء الاخلال بالالتزام بدفع بدل الایجار. 
81 الایجار.ببدلضمانات الوفاء رابعا: 
84 الفرع الثالث: الالتزام برد العین المؤجرة.
85 .     اأولا: مضمون الالتزام برد العین المؤجرة وكیفیة رده
87 لإخلال برد العین المؤجرة.اثانیا: جزاء 
87 فات المستأجر على العین المؤجرة.  ر صالرابع: تالفرع
88 أولا: التنازل عن الایجار.  
89 ثانیا: الایجار من الباطن.
90 دیده.جالمبحث الثاني: انتهاء عقد الایجار وت
90 المطلب الأول: انتهاء عقد الایجار.
90 الفرع الأول: انتهاء عقد الایجار بانقضاء مدته.

91 همدتانتهاء عقد الایجار بانقضاءأولا:

91 قد الایجار بانقضاء فترة من فتراتهعثانیا:انتهاء 

92 الفرع الثاني: انتهاء عقد الایجار قبل انقضاء مدته
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92 أولا: انتهاء عقد الایجار بوفاة أحد أطرافه. 
93 .لظرف عائلي او مهنيالایجارعقداءهانتثانیا:
93 ثالثا: انتهاء عقد الایجار بسبب هلاك العین المؤجرة. 
93 رابعا: انتهاء عقد الایجار بتحقیق الشرط الفاسخ.
94 خامسا: انتهاء عقد الایجار بالفسخ.
94 عقد الایجار. المقصود بتجدید المطلب الثاني: 
95 الفرع الأول: تجدید عقد الایجار.
95 أولا: التجدید الصریح لعقد الایجار. 
95 ثانیا: التجدید الضمني لعقد الایجار.
96 الثاني: حق البقاء في العین المؤجرة. الفرع
97 أولا: شروط التمسك بحق البقاء والأشخاص ذوي الحق في البقاء.
98 ثانیا: انتقال الحق في البقاء.
101 خاتمة: ال
104 قائمة المصادر والمراجع:
113 :محتویاتس الفهر 


